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 ماهية القانون الدولي وعلاقته بالقوانين الداخليةالمحور الأول : 
 

الاجتماعية، حيث من المفروض في كل نظام قانوني أن  يهدف القانون بصفة عامة إلى تنظيم العلاقات 
ومثل هذا الأمر يبدو عاديا بالنسبة إلى المجتمعات  يعكس النظام الاجتماعي الذي يسعى إلى تنظيمه .

الوطنية المستقرة التي توجد بها مؤسسات قارة ودائمة مكلفة رسميا بمهمة وضع القوانين وإدارتها وتطبيقها  
النسبة إلى المجتمع الدولي، لأنه من جهة لا يخضع لأية سلطة عليا تتكلف بهذه . ويختلف الأمر ب

المهمة القانونية، ولأن القانون الدولي من جهة أخرى نظام حديث كانت تسيطر عليه حتى عهد قريب  
 المبادئ العامة، حيث كانت صياغة قواعده بطيئة وتدريجية بسبب اعتمادها على العرف والعادة .

 نشأة القانون الدولي وتطورهأولا:

 ـ نشأة القانون الدولي 1
وضع القانون الدولي خلال العصر الحديث من طرف مجموعة صغيرة من الدول الأوربية بالاشتراك مع  
دول القارة الأمريكية الحديثة النشأة، في وقت كانت فيه بقية العالم إما بمعزل عن مجريات العلاقات 

كانت خاضعة للإستعمار . وقد كانت مهمة القانون الدولي الكلاسيكي هي وضع قواعد سلوكية الدولية أو 
مقبولة بصورة عامة في الدبلوماسية الدولية، في عصر كانت فيه سلطة الحكام مطلقة حيث كانوا يمثلون 

لدولي تهتم بصورة  الدول في العلاقات الدولية، وكانت الدبلوماسية الدولية كما ترجمت إلى مواد القانون ا
رئيسية بأمور محدودة مثل : تعريف السيادات الإقليمية وضبط الأوضاع القانونية لعرض البحار وتحديد 
الحصانة القانونية لرؤساء الدول والحكومات والممثلين الدبلوماسيين . وهكذا لم يكن القانون الدولي 

 الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان .  الكلاسيكي يعالج المواضيع التي تهم الشعوب مثل التنمية 
وسيعرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية تزايدا في عدد الدول الحديثة العهد بالاستقلال والتي أصبحت  
تتمتع بالسيادة القانونية، كان أغلبها من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وقد نتج عن هذا التزايد في أعضاء 

لي اختلال في الانسجام بين القيم والمعايير المنبثقة من الماضي الأوربي للأعضاء  المجتمع الدو 
الأصليين، فالعنصر الديني لم يعد عنصرا حاسما في تكييف العلاقات الدولية، حيث كانت المجموعة  

ة  البشرية لغربي أوربا التي ترجع في تاريخها إلى مزيج من اليونانية واليهودية والمسيحية تشكل صل
الوصل بين الأعضاء المؤسسين للأسرة الدولية، في حين أن الأعضاء الجدد يمثلون بصورة رئيسية  
ثقافات دينية واجتماعية مختلفة كليا، وأبرزها الإسلامية والبوذية والهندوسية، حيث أخذ هؤلاء يشكلون  

 على مبادئ القانون الدولي . مجموعاتهم الخاصة بقيمها الثقافية والقانونية المتميزة، مما كان له تأثير 
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 ـ تطور القانون الدولي  2
سيظهر التطور النوعي في تركيبة القانون الدولي ومبادئه بعد نجاح الحركات التحررية، حيث أدى التحول  
الديمقراطي للأنظمة السياسية في عدد متزايد من الدول الأوربية، ثم في بلاد غير أوربية، إلى تغيير  

دولية الذي لم يعد مقصورا على اهتمام بالملوك أو مجموعة صغيرة من الأرستقراطيين،  مجرى العلاقات ال
بل أخذ يرتبط بالعمليات الدستورية والسياسة الداخلية للدول المشتركة، فأصبح توجيه الشؤون الخارجية  

دى الرأي  جزءا من الأعمال السياسية لكل بلد، وأصبح في النظم الديمقراطية موضوع مناقشات سياسية ل
العام . التغير التركيبي الثاني نتج عن إدماج المسائل الاجتماعية والاقتصادية في العلاقات الدولية، حيث 
بدأ الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية في بادئ الأمر داخل الدول وامتد إلى حقل العلاقات 

بداية   1919س منظمة العمل الدولية سنة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد كانت تأسي
منتظمة لحركة دولية دائمة النمو تهتم بالعمل والصحة والغذاء ووسائل الاتصال وأمور أخرى تحقق  

 رفاهية الإنسان وتضمن حقوقه، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان . 
، إذ أصبح الاهتمام برفاهية الشعب من أهم واجبات  وهكذا أضيف بعد جديد في العلاقات الدولية

الحكومات العصرية ومن أهم مواد العلاقات الدولية، وبدأت عدة دول فقيرة تطالب بحقها في ثروة العالم 
وموارده الطبيعية، التي كانت في غالبيتها من نصيب الدول الصناعية . فوضعت مجموعة جديدة من  

ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية الدولية، وقد اهتمت مجموعة من المنظمات   القوانين والتنظيمات الدولية
الدولية يقودها البنك الدولي للتعمير والإنماء وصندوق النقد الدولي بهذا المجال، حيث أصبحت غالبية  
الدول إما مانحة أو آخذة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأصبحت هذه المنظمات مهتمة بنوع جديد من  

 العلاقات الدولية ذات صبغة اقتصادية، هذه العلاقات ستفتح بدورها مجالا جديدا أمام القانون الدولي .
إن الاهتمام بالرفاهية والتنمية الاقتصادية ما هو إلا جزء من اهتمام القانون الدولي بالإنسانية وبقائها . 

لسيادة يبقى في جوهره بعيدا عن التغيير، ذلك أن انقسام العالم إلى عدد متزايد من الدول التي تتمتع با
والذي ينبثق عنه حق إعلان الحروب تحقيقا للمصالح القومية، وهو حق غير مقيد إلا بشكل معتدل من 
طرف ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن علاقة هذه الأداة القديمة بالنسبة إلى تحقيق المصالح القومية قد  

ية الرئيسية للحرب هي الوصول إلى أمن أكثر، ذلك أن الغايات تغيرت كليا في الوقت الحالي، فالغا
التقليدية المتمثلة في الحصول على ثروة أكبر وقوة أعظم عن طريق الحرب بلغت ذروتها غداة الحرب 
العالمية الأولى حين عجزت الدول الغالبة عن سحق الدول المنهزمة . لقد كان الدرس الحقيقي لهذه 

دوى الحرب كوسيلة لنقل الثروة من المغلوب إلى الغالب، فالاعتماد المتبادل في  الحرب هو ظهور عدم ج
العالم الحديث جعل الأموال التي دفعتها ألمانيا كغرامة تتدفق بسرعة عائدة إليها على شكل قروض 

 مصرفية، ساعدت ألمانيا على بناء صناعتها وزادت من مقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية .  
زاد الإدراك بعدم جدوى الحرب بعد ظهور السلاح النووي، حيث أصبح واضحا أن أية حرب نووية و 

ستؤدي حتما إلى تدمير الحياة فوق الكرة الأرضية، فأدى هذا الإدراك إلى الاستمرار في العمل لإيجاد  
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لتسوية السلمية أو  نظام دولي فعال يستطيع السيطرة على الحروب بواسطة الرأي العام المنظم أو بوسائل ا
استخدام القوات الدولية الدائمة أو عن طريق فرض العقوبات . هذه الحاجة إلى السعي من أجل تحقيق  

 نظام للأمن الجماعي أكثر فعالية سيؤثر بشكل عميق في تطور القانون الدولي العام .

 ثانيا:تعريف القانون الدولي العام
 

> مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول وغيرها من  اصر هو القانون الدولي العام في مفهومه المع
 الأشخاص الدولية في علاقاتها المتبادلة < .

باعتباره مجموعة قواعد قانونية فإنه يتميز عن القواعد الأخلاقية وقواعد المجاملات الدولية، حيث أن ـ  1
ما قد يقيد تصرفات الدول دون أن يشكل الأخلاق الدولية هي مجموعة مبادئ يمليها الضمير العالمي م

هذا القيد إلزاما قانونيا، مثل وجوب نجدة الدول التي حلت بها الكوارث واستخدام الرأفة في الحروب، وعدم 
التزام دولة ما بهذه الأخلاق الدولية ينتج عنه شجب الرأي العام العالمي دون أن تترتب عليه مسؤولية  

خالفة، على أن العديد من قواعد الأخلاق الدولية اندمجت ضمن قواعد القانون  قانونية تتحملها الدولة الم
 الدولي العام فأصبحت بذلك جزءا منه .  

أما المجاملات الدولية فتتمثل في قيام دولة ما بعمل دون أن تكون ملزمة به قانونا أو أخلاقا، أو امتناعها  
ا أو أخلاقا وذلك بهدف توطيد العلاقات بينها وبين  عن القيام بعمل هي غير ملزمة بالامتناع عنه قانون

دولة أخرى وخلق جو من المودة والصداقة، مثل المراسم المتبعة في استقبال السفن الحربية بالتحية  
البحرية، وعدم الالتزام بهذه المجاملات يترتب عنه في الغالب المعاملة بالمثل لكن دون تحمل الدولة 

دولية . ومن الممكن أن تتحول قاعدة مجاملة دولية إلى قاعدة قانونية ملزمة إذا المخلة بها المسؤولية ال
ارتضت الدولة الالتزام بها، مثل حصانة أعضاء البعثات، التي بدأت على شكل مجاملات وتحولت إلى  

 قاعدة من قواعد القانون الدولي العام . 
رها من الأشخاص الدولية، وهو ما يعني أن  القانون الدولي مجموعة قواعد قانونية تحكم الدول وغيـ  2

قواعد هذا القانون لا ينحصر تطبيقها في العلاقات بين الدول فحسب، بل يتعداه إلى الأشخاص الدولية  
 الأخرى، مثل المنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات وإلى الأفراد في حالات معينة . 

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات المتبادلة بين الدول باعتبار أن القانون الدولي هو ـ  3
وغيرها من الأشخاص الدولية، فهو يتميز عن القانون الدولي الخاص الذي يضم القواعد القانونية التي  
تحكم القضايا ذات العنصر الأجنبي، وبالتالي فإذا كان هناك قانون دولي عام واحد لجميع الدول، فإن 

لة مجموعة من القوانين الداخلية والأنظمة والاجتهادات القضائية الوطنية التي تدخل في نطاق  لكل دو 
القانون الدولي الخاص، لأن هذا الأخير ينظم علاقة الفرد بدولة أجنبية لا علاقة دول فيما بينها التي  

 تدخل ضمن نطاق القانون الدولي العام .
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 قوانين الداخليةثالثا:العلاقة بين القانون الدولي وال
 

إن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الداخلية يعتمد على طبيعة الأساس الذي يقوم عليه القانون 
الدولي، فالمفهوم الإرادي الذي يجعل القانون الدولي يرتكز على رضا الدول يقود إلى الثنائية، التي تعني  

داخلي ودولي، يتميز أحدهما عن الآخر . في حين أن  وجود نظامين قانونيين مستقلين ومنفصلين، 
المفهوم الموضوعي الذي يضع أساس القانون الدولي خارج الإرادة البشرية يقود إلى الأحادية، حيث ينشأ  

 أحد النظامين عن الآخر، وهو ما يعني مفهوما موحدا للقانون . 

 ـ مفهوم ثنائية القانون :1
لي والقانون الداخلي بمثابة نظامين قانونيين متساويين، مستقلين ومنفصلين،  يعتبر هذا المفهوم القانون الدو 

و لا يندمجان أبدا، إذ أن القيمة الذاتية للقانون الدولي مستقلة في تطابقها مع القانون الدولي، ويستند  
 أصحاب هذا الرأي على الحجج التالية :  

ينبعان من مصدرين مختلفين : فالقانون الدولي ينبثق  ـ تنوع مصادر القانون، حيث أن النظامين القانونيين 
 عن إرادة الدولة المنفردة، في حين أن القانون الدولي ينبثق عن الإرادة المشتركة للدول؛

ـ تنوع مواضيع النظامين القانونيين، إذ تتناول القواعد الدولية مواضيع تهم الدول أو المنظمات الدولية، في 
لداخلية إلا على الأفراد، سواء من حيث علاقاتهم فيما بينهم )القانون الخاص(، أو  حين لا تطبق القواعد ا

 فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الدولة ) القانون العام (؛
ـ اختلاف بنية النظامين القانونيين، إذ أن الأجهزة المكلفة بالتنفيذ القسري للقانون ) المحاكم مثلا( غير  

 نظام القانوني الداخلي .موجودة بصورة دائمة إلا في ال
وينتج عن نظرية الثنائية انعدام إمكانية وجود قاعدة إلزامية تنشأ عن أحد النظامين القانونيين تجاه النظام   

الآخر، فمن حيث الموضوع تكون الدولة خاضعة للقانون الدولي وهي في نفس الوقت منشئة للقانون  
ا الدولية لدى إنشائها القانون الداخلي الخاص بها . وعقوبة  الداخلي، حيث تبقى ملتزمة بمراعاة التزاماته

عدم القيام بهذا الالتزام قليلة الجدوى : فإذا سنت الدولة قانونها الداخلي دون أن تراعي التزاماتها الدولية  
فلن يؤثر ذلك على صحة هذا القانون وسريانه، ولا ينتج عن الإخلال المنسوب لهذه الدولة سوى تحميلها  

لمسؤولية الدوليـة . ومن حيث الشكل فلكي تكون القاعدة القانونية الدولية سارية المفعول في القانون  ا
الداخلي يجب أن تتحول إلى قاعدة في القانون الداخلي، ولا قيمة لها بغير ذلك؛ وبهذه الصفة يمكنها أن  

إمكانية تحميل الدولة المسؤولية  تبقى سارية المفعول أو تُعدل أو تُلغى من قبل تشريع داخلي لاحق، مع 
الدولية . وبناء على ذلك فإن المحاكم الوطنية لا تحكم إلا على أساس القانون الداخلي، وعندما تستند إلى  
قاعدة دولية فإن ذلك يكون بسبب تحويل هذه القاعدة من قاعدة في القانون الدولي إلى قاعدة في القانون 

 الداخلي .
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الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الثنائية أنه ليس صحيحا الحديث عن اختلاف مصادر  من بين 
القانونين الداخلي والدولي، لأن القانون، سواء في النظام الداخلي أو في النظام الدولي، ليس من صنع  

بير عنه .  الدول، وإنما هو حصيلة الحياة الاجتماعية في الحالتين، والاختلاف يكمن فقط في طريق التع 
ثم إن القول باختلاف مواضيع القانونين لا يقوم على أي أساس، فالدولة كموضوع لقانون الدولي، حسب 
نظرية الثنائية، لا وجود لها خارج الأشخاص الذين تتألف منهم، حكاما ومحكومين . والحكام هم  

 ي أو في النظام الدولي .المخاطبون الحقيقيون من قبل القواعد القانونية، سواء في النظام الداخل
 :  ـ مفهوم أحادية القانون 2

ينطلق مفهوم أحادية القانون من وحدة مجموع القواعد القانونية، على اعتبار أن النظام القاعدي قائم على  
أساس مبدأ التبعية، الذي بموجبه تكون القواعد كلها تابعة الواحدة منها إلى الأخرى في نظام تسلسلي  

صار هذه النظرية أن التراتبية الناشئة عن الوحدانية، أي أولوية القانون الداخلي أو أولوية دقيق . ويرى أن
القانون الدولي، معقولة ومقبولة بالنسبة ذاتها، إذ أن القاعدة العامة يمكن اختيارها كنقطة انطلاق للنظام  

 القانوني الشامل .  
هب فإن القانون الدولي ينبثق عن القانون الداخلي، وفقا لهذا المذ :  أ( الأحادية وسمو القانون الداخلي

مع مراعاة أفضلية قانون الدولة الوطني، على أساس ألا وجود لسلطة فوق سلطة الدولة، حيث تتمتع كل  
دولة بحرية تقرير التزاماتها الدولية، وتبقى مبدئيا المرجع الوحيد في طريقة تنفيذ التزاماتها . على أن هناك 

الحجة تهم فقط المعاهدات التي تستند في قوتها الإلزامية إلى دستور الدولة، في حين لا   من يعتبر هذه
قيمة لها بالنسبة إلى القواعد الدولية التي ليست ذات طابع اتفاقي، ولاسيما القواعد العرفية . وهناك من 

دولية تستند إلى دستور  يرى أن هذا المذهب يتعارض مع القانون الدولي الوضعي، فإذا كانت الالتزامات ال
الدولة، فإن سريانها يبقى خاضعا لسريان هذا الدستور الذي قامت مسؤوليتها على أساسه، وبالتالي فإن  
كل تغيير في النظام الدستوري قد يقود إلى إبطال المعاهدات، والحال أن هذا يخالف ما جرى عليه  

اتير الدول من سريان المعاهدات المبرمة من قبل  التعامل الدولي، حيث لا تنال التقلبات الطارئة على دس
هذه الدول، حيث تستمر الالتزامات الاتفاقية بالرغم من تقلبات النظام القانوني الداخلي استنادا إلى مبدأ  

 استمرارية الدولة .
وفقا لهذا المذهب فإن القانون الداخلي هو الذي ينبثق عن القانون  :  ب( الأحادية وسمو القانون الدولي

الدولي الذي يعتبر بمثابة نظام قانوني يعلو على النظام الداخلي . وفي هذه الحالة لا نكون أمام نظامين  
و  قانونيين منقسمين، وإنما أمام نظامين قانونيين أحدهما، وهو القانون الدولي، أعلى منزلة من الآخر، وه 

القانون الداخلي، الذي يكون بمثابة التابع . والنظام القانوني الداخلي المنبثق عن القانون الدولي هو  
بمثابة اشتقاق أو تفويض صادر عن القانون الدولي . وقد وُجهت إلى هذا المذهب بدوره انتقادات، منها  

حيث يدمجهما في قانون شامل  أنه يفضي إلى إبطال كل تمييز بين القانون الدولي والقانون الداخلي
موحد، وأنه يتعارض مع معطيات التاريخ، بحيث لا يمكن إثباته إلا في حالة التدليل على وجود القانون  
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الدولي منذ فجر الإنسانية، في حين أن المؤكد هو أن القانون الداخلي هو الذي ظهر أولا . وبالرغم من  
بعية القانون الداخلي للقانون الدولي، فالعديد من القرارات الدولية  هذه الانتقادات فإن التعامل الدولي يؤكد ت

 والدساتير الوطنية تنص على سمو القانون الدولي على القانون الداخلي . 
من الدستور مسألة العلاقة بين القانون الفرنسي والمعاهدات  55ففي التجربة الفرنسية تعالج المادة 
لتطبيق عند التعارض للمعاهدة الدولية وليس للقانون الفرنسي، سواء الدولية، حيث تعطي الأولوية في ا

كانت المعاهدة سابقة أو لاحقة على صدور القانون الداخلي المتعارض معها، ذلك أن النص يتحدث عن  
سمو المعاهدة الدولية بصفة مطلقة، وهو أمر يفرض على القاضي الفرنسي تغليب أحكام المعاهدة على  

 نسية الداخلية عند التعارض بينهما. القوانين الفر 
نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي،  2011وفي هذا السياق شكل دستور 

  ، حيث نص في ديباجته على الالتزام بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها
حة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة  ومراعاة طابعها الكوني؛ وحظر ومكاف

أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ وجعل  
الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها  

شرها على التشريعات الوطنية، وحث على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع  الراسخة، تسمو، فور ن
 ما تتطلبه تلك المصادقة.  

كما شكل تقدما حين وسع من سلطة البرلمان فيما يتعلق بتبني مقتضيات القانون الدولي الوضعي، حيث  
يوقع   55فبموجب الفصل  عدد المعاهدات التي تتطلب الإذن بالمصادقة الضرورية لدخولها حيز التنفيذ،

الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم  
رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها  

المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات 
 الموافقة عليها بقانون 

وهكذا كرس الدستور بشكل واضح سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، وفق 
  ،42المحددات الثلاثة: أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة. وأناط بالملك، بموجب الفصل 

باعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى، مهمة احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة  
الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، واحترام التعهدات الدولية 

 للمملكة. 
ات التي قد تثير جدلا فيما يتعلق  منه، الجهة الموكول لها بالحسم في المعاهد  55كما حدد، في الفصل 

بتلاؤمها مع الدستور، حيث منح للمحكمة الدستورية صلاحية الحسم في مدى مخالفة التزام دولي ما 
للدستور، بعد إحالته عليها من طرف الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو  
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بعدم دستوريته وجبت مراجعة الدستور حتى   سدس مجلس النواب أو ربع مجلس المستشارين. فإن أقرت 
 يتسنى إدماج الاتفاقية في النظام القانوني المغربي.

وهكذا تم الحسم دستوريا في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر أهم مصادر القانون الدولي،  
ها مع التشريعات الوطنية،  وتحديد طبيعة المرجعية القانونية ذات الأولوية، وكذا الآليات الكفيلة بملاءمت 

 والالتزام بما يترتب عن ذلك قانونيا وسياسيا. 

 مصادر القانون الدوليالمحور الثاني : 
 

التي يعترف    Les procédés أو الطرق  Les faits تُعرف مصادر القانون الدولي العام بأنها الوقائع
لها هذا القانون بقوة إنشاء وتعديل وإلغاء قواعده . وقد وردت هذه المصادر مرتبة من حيث الأهمية في  

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي نصت على أن المحكمة حين تقوم بالفصل  38المادة 
طبق الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة  في المنازعات التي تعرض عليها، وفقا لأحكام القانون الدولي، ت

التي تضع قواعد معترف بها صراحة من طرف الدول المتنازعة، والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة  
قانون دل عليه تواتر الاستعمال، ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة . واعتبرت المادة 

ذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم مصدرا احتياطيا لقواعد المذكورة أحكام المحاكم وم
 . القانون الدولي

 أولا : المعاهدات الدولية
اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي، بقصد ترتيب آثار  تعرف المعاهدات الدولية بأنها 

هذا التعريف أنه ينبغي أن تتوافر للمعاهدة . ويستخلص من  قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي
 الدولية الخصائص التالية : 

 ـ أن المعاهدة الدولية لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي : 1
يتبين من خلال هذه الخاصية بأن أي اتفاق أبرم بين غير أشخاص القانون الدولي لا يعتبر ضمن  

تبرم بين دولة وأحد رعايا الدولة الأجنبية أو إحدى الشركات   المعاهدات، فمثلا لا تعتبر الاتفاقات التي
الأجنبية الخاصة من قبيل المعاهدات مهما كانت أهمية هذا الاتفاق . ولقد أكدت محكمة العدل الدولية 

هذا المعنى في قضية شركة البترول الأنجو/إيرانية وفيها ادعت انجلترا أن اختصاص   1952سنة 
نظرها > في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق   1933يتأسس على قبول إيران سنة  المحكمة بنظر الدعوى 

المعاهدات والاتفاقيات التي تقبلها إيران < . ثم ادعت انجلترا بعد ذلك أن عقد الامتياز المبرم بين شركة  
از بين إيران  البترول الأنجلو/إيراينة والحكومة الإيرانية هو ذو طبيعة مزدوجة فهو من ناحية عقد امتي

والشركة المذكورة، وهو من ناحية أخرى يعتبر معاهدة بين الحكومة الإيرانية والحكومة البريطانية . على 



9 

 

أن محكمة العدل الدولية رفضت هذا الادعاء وقررت أن هذا التصرف > لا يعدو أن يكون عقد امتياز  
 المتحدة لا تعتبر طرفا في هذا العقد < .بين الحكومة الإيرانية وبين كيان أجنبي، وأن حكومة المملكة 

بالنسبة إلى الدولة الفيدرالية المصنفة ضمن الدول المركبة التي تتعدد فيها الهيئات الحاكمة، حيث هناك  
سلطة مركزية تسمى عادة بالحكومة الفيدرالية والتي تختص بتمثيل تلك الدولة في علاقاتها الخارجية،  

ر سيادتها في الخارج، كما تتولى بعض الشؤون الداخلية . فإلى جانب هذه  وبالتالي تتولى ممارسة مظاه
السلطة المركزية تتعدد الحكومات الإقليمية بتعدد الولايات أو المقاطعات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي، 

ن  وعادة ما تمارس هذه الحكومات تسيير الشؤون الداخلية بهذه المقاطعات باستقلال يكاد يكون تاما ع 
 السلطة المركزية، وتستطيع أن تدخل مع بعضها البعض في علاقات لا توصف بأنها علاقات دولية .

والقاعدة العامة أنه ليس لهذه المقاطعات أو الولايات أهلية إبرام المعاهدات الدولية، لأن أهلية إبرام هذا  
عض الأحيان تتضمن دساتير  النوع من التصرفات هي مهمة منوطة بالحكومات المركزية . على أنه في ب

هذا النوع من الدول على بيان مدى تمتع هذه الولايات أو المقاطعات بأهلية الدخول طرفا في تصرفات 
دولية، مثل ما نصت عليه المادة العاشرة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية من تحريم قيام الولايات  

ات الدولية بالمعنى الذي يفهم فيه الدستور الأمريكي اصطلاح الداخلة في الاتحاد الفيدرالي بإبرام المعاهد 
معاهدة دولية . على أن ذلك لا يمنعها من إبرام بعض الاتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى بشرط موافقة 
الكونغرس الأمريكي على ذلك . وبالمثل ينص دستور الاتحاد السويسري على حكم مماثل بشأن أهلية  

 لإبرام المعاهدات الدولية .   Cantonsسرية المقاطعات السوي
وأشخاص القانون الدولي التي لها أهلية إبرام المعاهدات الدولية قد تكون دولا وقد تكون أشخاصا دولية 
أخرى مثل المنظمات الدولية، ولقد اعترف لهذه الأخيرة، وفق الاتجاه الراجح في الفقه الدولي، بأهلية إبرام  
المعاهدات الدولية منذ أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الشهير في قضية التعويضات عن  

. ولقد أكدت محكمة  1949الأضرار التي تلحق بالعاملين في الأمم المتحدة أثناء قيامهم بعملهم سنة 
عتبر من قبيل  في قضية جنوب غرب أفريقيا إذ قررت أنه ي 1962العدل الدولية هذا الموقف سنة 

المعاهدات الدولية الاتفاقات المبرمة بين الدول الأخرى وإحدى المنظمات الدولية المتمتعة بأهلية إبرام  
المعاهدات، ومن ثم اعتبرت اتفاق الانتداب من قبيل المعاهدات أو الاتفاقات الدولية بالمعنى الذي نصت 

نعقد ولاية المحكمة بالنظر في المشكلات المتعلقة  من النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم ت  37عليه المادة 
 به . 

على أن ما تجدر الإشارة إليه أن معاهدة فيينا قد تجاهلت الراجح في الفقه والمعمول به دوليا، حيث  
قصرت نطاق تطبيقها على > المعاهدات التي تعقد بين الدول < وفقا لما جاء في مادتها الأولى . وإزاء 

جهتها العديد من وفود الدول أمكن التوصل إلى حل وسط مؤداه إصدار توصية من  الانتقادات التي و 
جانب المؤتمر بتكليف لجنة القانون الدولي ببحث النظام القانوني للمعاهدات المبرمة بواسطة المنظمات  

فاقات  الدولية . ويلاحظ مع ذلك أن المادة الثالثة من معاهدة فيينا قد نصت صراحة على أن استبعاد الات
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، على أن  الدولية المبرمة بين أشخاص القانون الدولي من غير الدول من نطاق تطبيق المعاهدة المذكورة
 لا يخل بما تتمتع به تلك الاتفاقات من قوة ملزمة وفقا لقواعد القانون الدولي العامة . هذا

معاهدة دولية، وبالتالي فإن  و لا تنص مواثيق المنظمات الدولية على منح هذه الأخيرة سلطة إبرام أي 
أهلية المنظمات الدولية لإبرام المعاهدات الدولية ليس بنفس مستوى أهلية الدول المستقلة في هذا المجال . 
ذلك أن الدول ذات السيادة هي > الشخص القانوني الدولي الكامل < القادر على القيام بتصرفات قانونية 

عاهدات الدولية . وعليه نجد أن ميثاق الأمم المتحدة مثلا لا يسند وفقا للقانون الدولي بما في ذلك الم
صراحة أهلية إبرام المعاهدات الدولية إلى الأمم المتحدة إلا بخصوص نوع معين من المعاهدات فحسب 

(، والاتفاقات المتعلقة بالوكالات  43منها : اتفاقيات تزويد الأمم المتحدة بوحدات مسلحة )المادة 
 وما بعدها( . 77(، والمعاهدات المتعلقة بنظام الوصاية الدولي )المواد 63مالمتخصصة ) 

على أنه إذا كان من الصعب على أي ميثاق من مواثيق المنظمات الدولية أن يحيط بكافة الأحكام  
التفصيلية المتعلقة بممارسة هذه المنظمات لاختصاصاتها، وأسلوبها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من 

حقيقها، فلقد ظهرت في الفقه نظرية أطلق عليها نظرية السلطات الضمنية التي ترى بأن المنظمة  اجل ت
الدولية تستطيع أن تمارس أي اختصاص يلزم تحقيق الهدف من وراء إنشائها حتى ولو لم يكن منصوص  

أهليتها   عليه صراحة في ميثاق المنظمة المعنية . وعلى ذلك فحتى ولو لم ينص ميثاق منظمة ما على
لإبرام المعاهدات الدولية، سواء مع الدول أو مع المنظمات الدولية الأخرى، فإنه يحق للمنظمة أن تبرم  
المعاهدات الدولية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها . فأهلية المنظمات الدولية إذن لممارسة 

رض الذي من أجله تم إنشاء المنظمة،  اختصاصاتها، ومنها إبرام المعاهدات الدولية، تتحدد إذن بحدود الغ
 سواء كان هذا الاختصاص منصوصا عليه صراحة، أم مستفاد ضمنا من طبيعة أهداف المنظمة .

 ـ ينبغي أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة : 2
في  اشترطت معاهدة فيينا أن يفرغ اتفاق الدول الأطراف في معاهدة ما في قالب كتابي، وقد جاء ذلك 

/أ والدافع إلى ذلك هو الاستجابة > إلى مقتضيات الوضوح والبساطة < . دون أن يعني  1فقرة  2المادة 
ذلك أن معاهدة فيينا تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي من الاعتراف للاتفاق  

ا لصحة المعاهدة، وإنما هي الشفوي بذات القوة الملزمة للاتفاق المكتوب، ذلك أن الكتابة ليست شرط
شرط لسريان أحكام معاهدة فيينا على المعاهدة المعنية . فقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا تحت  
عنوان > الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية < على أن > عدم سريان هذه  

توبا لن يؤثر على القوة القانونية لتلك الاتفاقات، و لا  الاتفاقية...على الاتفاقيات التي لا تتخذ شكلا مك 
على إمكانية تطبيق أي من القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الحالية على تلك الاتفاقات باعتبارها من قواعد 

 القانون الدولي بغض النظر عن هذه الاتفاقية < . 



11 

 

متعددة دون أن يخل ذلك من اعتباره من  وقد يتخذ الاتفاق المبرم بين أشخاص القانون الدولي تسميات 
قبيل المعاهدات الدولية، وخضوعه بالتالي للقواعد التي تحكم هذه الأخيرة . ومن هذه التسميات : اتفاقية،  
ميثاق، بروتوكول، وتبادل المذكرات ولرسائل، النظام الأساسي...ولقد استقر القضاء الدولي على اعتبار  

من حيث الأحكام التي تخضع لها بغض النظر عن التسميات التي تطلق   الاتفاقات على قدم المساواة 
في رأيها الخاص بقضية   1931عليها، ومن ذلك مثلا ما ذهبت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 

النظام الجمركي بين النمسا وألمانيا من أن التعهدات الدولية الملزمة يمكن أن تفرغ في وثائق قد تطلق  
في قضية جنوب غرب أفريقيا أن >  1962تسميات مختلفة . وقررت محكمة العدل الدولية سنة عليها 

المصطلحات ليس عنصر الحسم في تحديد طبيعة الاتفاقيات أو الوفاقات الدولية، فما جرى عليه عمل  
الدول والمنظمات الدولية وقضاء المحاكم الدولية يفصح عن وجود تباين كبير في استعمال هذه  

لمصطلحات، والتي يستفاد منها أن خصائص المعاهدة قد ألحقت بأنماط مختلفة من التصرفات الدولية < ا
 . 

الرأي الراجح فقها وقضاء وذلك بتعريفها   1969ولقد قننت المادة الثانية فقرة أ من معاهدة فيينا لسنة 
خضع للقانون الدولي سواء في وثيقة للمعاهدة بأنها > تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة، وي

 مكتوبة واحدة أو أكثر و أيا كانت التسمية التي تطلق عليه < .
ومع ذلك فإن هناك من القوانين الوطنية ما يرتب بعض الآثار القانونية على التباين في استعمال  

  Treatyسم معاهدة الاصطلاحات المختلفة، فالدستور الأمريكي يقرر أنه حينما يحمل الاتفاق الدولي ا
عد أخذ موافقة مجلس الشيوخ على هذا بفإن ذلك يعني ضرورة التصديق عليه من جانب الرئيس الأمريكي 

بقرار صادر بأغلبية ثلثي الأعضاء، أما حينما يتعلق الأمر باتفاق دولي مما يدخل تحت اسم الاتفاق  
فإن التصديق يكون منوطا بالرئيس وحده دون حاجة للجوء إلى  Executive agreementالتنفيذي 

 مجلس الشيوخ . 

 ـ خضوع موضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي  3
إن الدافع إلى اشتراط خضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي هو الرغبة في تمييز المعاهدات الدولية عن  

ي دون أن ترقى إلى مستوى المعاهدة، فليست كافة الاتفاقات الاتفاقات التي تتم بين أشخاص القانون الدول
التي يبرم بين هؤلاء من قبيل المعاهدات الدولية . فمن الاتفاقات ما يبرم بناء على الإرادة الشارعة  
لأشخاص القانون الدولي، ويكون القصد منها إرساء قواعد قانونية دولية جديدة، أو تأكيد ما هو قائم منها  

وهذا النوع من الاتفاقات هو الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية . في حين يوجد نوع آخر من  بالفعل، 
الاتفاقات يعد من العقود ذات الطبيعة الخاصة، وهي إما عقود تبرم فيما بين أشخاص القانون الدولي في  

الدول لا تبرم   شأن من شؤونها الخاصة، وإما أن تبرم بين شخص دولي وفرد أو هيئة خاصة . حيث أن
هذه الاتفاقات بإرادة شارعة وإنما بإرادة خاصة تخضع في مظاهرها لأحكام القانون الدولي، وتحكمها في 
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مضامينها الأحكام والقوانين الخاصة، بمعنى أن الدول لا تستطيع أن تبرم من هذه الاتفاقات الخاصة ما  
ية الدولية . أما ما يثور بشأن هذه العقود لا يتفق مع أحكام القانون الدولي و إلا تعرضت للمسؤول

 والالتزامات التي تتضمنتها من منازعات فلا شأن للقانون الدولي التقليدي بها .
و الإرادة الصريحة أو الضمنية لأطراف الاتفاق المعني هي التي تحدد النظام القانوني الذي يخضع له،  

ـ في بعض الأحوال ـ أن موضوع الاتفاق يفرض   سواء كان دوليا أو وطنيا . ومع هذا فإنه قد يبدو
خضوعه لأحكام القانون الدولي، بقطع النظر عن إرادة أطرافه، فالاتفاق الذي يبرم بين دولتين تتنازل 
بمقتضاه إحداهما عن جزء من إقليمها للأخرى يخضع بالضرورة لأحكام القانون الدولي لأنه يستتبع  

 السيادة على ذلك الإقليم . 

 العرف الدولي :ثانيا

 ـ التعريف  1
يعرف العرف الدولي بأنه سلوك يقوم به أشخاص القانون الدولي، يراه فيه بعض الفقه أنه يؤدي إلى  
تكوين القاعدة القانونية الدولية العرفية، أي من المصادر المادية، في حين يرى البعض الآخر أنه يكشف  

من المصادر الشكلية . على أن هناك اتفاق بين الآراء على   عن هذه القاعدة القانونية الدولية العرفية، أي
أن تكوين القاعدة القانونية عن طريق العرف يتم بصورة تلقائية غير مفروضة، أي بدون تدخل سلطة 

 منظمة تفرض ما تضعه من قواعد على المخاطبين . 
انونية الدولية في مرحلة تاريخية  والواقع أن هذا الأسلوب التلقائي يناسب إرساء جانب كبير من القواعد الق 

معينة من مراحل تطور المجتمع الدولي، عندما كان محدود العدد والمشكلات، حيث كان يغلب عليه  
الطابع الأوربي من ناحية، والأفكار والأخلاقيات المسيحية من ناحية أخرى . فكان إرساء القواعد العرفية 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكانت العلاقات التي يتم من جانب دول متقاربة من حيث المستوى 
تنسج بين هذه الدول من طبيعة واحدة لأنها كانت تتم بين أعضاء مجتمع متجانس . وهكذا فإن القواعد  
العرفية التي اتسمت بصفة العالمية لم تكن في حقيقة أمرها سوى استجابة لسلوك عدد من الدول الأوربية  

سار العلاقات الدولية، ولم يكن الفضل في انتشارها لما وراء الحدود الأوربية راجعا  الأكثر تأثيرا في م
لاعتناق الدول الأخرى لها واقتناعها بها بقدر ما كان مفروضا نتيجة لانتشار الظاهرة الاستعمارية على يد  

نية وبصماتها على  الدول الأوربية، التي حملت معها إلى دول العالم غير الأوربي نظمها القانونية الوط
القواعد الدولية . فانتشرت القواعد القانونية الدولية، وعلى رأسها القواعد العرفية، بطريقة سلبية عن طريق  
اتساع المستعمرات الأوربية في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وليس عن طريق اعتناق واقتناع  

 حقيقيين من جانب دول هذه القارات .
لتغييرات التي لحقت المجتمع الدولي غداة الحرب العالمية الثانية جعلت القانون الذي يحكمه  على أن ا

يفقد الطابع الأوربي، حيث برزت مشكلات جديدة تستلزم حلولا لم يكن القانون الدولي الكلاسيكي قادرا 
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ت الهائلة التي لحقت على توفيرها . وكان العرف أكثر المصادر التي تأثرت بهذا التطور، ذلك أن التطورا
بالمجتمع الدولي، وخصوصا ظهور المنظمات الدولية، كان لها تأثير حاسم في عملية تكوين القاعدة  
العرفية، حيث تقلصت الفترة الزمنية التي كان يلزم مرورها للقول بتواتر السلوك المكون لمادة القاعدة  

 العرفية، وبالتالي إلى استقرار الاعتقاد بإلزامها . 
يتفق جمهور الفقهاء على أن القاعدة العرفية الدولية تتكون مادتها وتتحدد معالمها من اطراد سلوك  و 

أعضاء المجتمع الدولي على نحو معين، ولا تتحول إلى قاعدة قانونية إلا مع مرور الوقت اللازم لكي 
إن للقاعدة العرفية تستقر في ضمير الجماعة عقيدة اكتساب السلوك المعني الصفة الملزمة . وعليه ف

 ركنان : مادي ومعنوي . 

 ـ الركن المادي  2
الركن المادي في القاعدة العرفية يتمثل في تكرار سلوك أشخاص القانون الدولي على نحو معين، ويعني  

 Leويثير اصطلاح السابقة   هذا أنه يلزم تواتر مجموعة من السوابق المتماثلة حتى ينشأ سلوك موحد.
précédent عديد من التساؤلات التي تمثل الإجابة عنها تحديدا لمفهوم هذا الاصطلاح، فالسلوك الذي ال

يصلح لأن يكون سابقة هو الذي يمكن نسبته إلى شخص القانون الدولي المعني . على أنه ليس كل  
رف سلوك يصدر عن هذا الأخير يصلح لأن يكون سابقة، فالسوابق لا تؤدي إلى تكوين الركن المادي للع

إلا إذا كانت متواترة من حيث الزمان، وعامة من حيث الأشخاص . ويذهب العديد من الفقهاء إلى القول 
بأن تكرار السلوك في ظل الظروف المماثلة يعد من الأمور الجوهرية اللازم توافرها لتكوين الركن المادي  

أن تكون الركن المادي للعرف  في القاعدة العرفية، وهذا يعني من ناحية أنه لا يمكن لسابقة واحدة
الدولي، كما يعني من ناحية أخرى أنه ينبغي أن يتحقق حد أدنى من تكرار السوابق ليخلق تواترا في  
سلوك أشخاص القانون الدولي المعنية . ويلزم أخيرا أن يتحقق تبادل في السلوك على مقتضى السابقة  

ين لا يؤدي إلى تكوين قاعدة عرفية مهما طال أمد هذا بين الدول المختلفة، فاتباع دولة واحدة لسلوك مع
السلوك، ذلك أن تداول السلوك بين العديد من الدول هو الذي يحقق للقاعدة العرفية قدرا من العمومية، 
وهذا ما يعرف بشرط التبادل . وهو رأي أيدته محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال 

ت ضرورة اتباع السوابق من جانب عدد كبير جدا من الدول يمثلون الاتجاهات حيث أقر  1969سنة 
المختلفة وممن يكون لإسهامهم دلالة خاصة، وأن يتم إتيان السلوك من جانب الدول التي تتأثر مصالحها  

 بصورة خاصة ومباشرة بالقاعدة المراد إرساؤها .

 ـ الركن المعنوي  2
ولي تكون عقيدة لدى من ينتهج السلوك المكون للركن المادي مؤداها أن يقصد بالركن المعنوي للعرف الد 

السير على مقتضى ذلك السلوك قد أصبح واجبا قانونيا، أي أن الدافع إلى إتيان السلوك هو الاعتقاد بأنه  
د تعبير عن القانون . وإذا كانت غالبية الفقه تكاد تجمع على ضرورة توافر الركن المادي إما كشرط لوجو 
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ناك اتجاه  هالقاعدة العرفية وإما كوسيلة لإثباتها، إلا أنهم مختلفون حول ضرورة وجود العنصر المعنوي . ف
يرى أن الركن المعنوي أو النفساني هو العنصر الوحيد الذي يجب توافره لقيام القاعدة العرفية، أما الركن  

قد يتخذ كوسيلة إثبات ليس إلا . ومن بين  المادي فليس عنصرا من عناصر تكوين القاعدة العرفية، ولكنه 
الحجج التي استند إليها أنصار هذا الاتجاه القول بأنه إذا كان العرف دليلا من أدلة القانون وإذا كان 
القانون من خلق الإرادة الشارعة فلا جدال أن هذه الإرادة تملك خلق القانون بتصرف واحد، وتبعا لذلك 

التكرار ركن من أركان العرف، والصحيح أن نقول أن التكرار يجوز أن يكون  يكون من التناقض القول أن 
 وسيلة من وسائل إثبات العرف . 

الاتجاه الثاني ينكر تماما اعتبار العنصر المعنوي من قبيل العناصر المنشئة للقاعدة القانونية، ويقنع  
نشئ للقاعدة العرفية . ومن بين  بالعنصر المادي، أي السلوك الذي يؤتى على سبيل التكرار، كعنصر م

الحجج التي يستند إليها أنصار هذا الاتجاه أنه من الصعب إثبات العنصر النفساني، فالقائلون بضرورة  
توافر العنصر المعنوي لم ينجحوا في إثبات الحدود بين اتباع سلوك معين على اعتبار أنه يتفق مع قاعدة  

ر على نهج عادة غير ملزمة . وأن اشتراط الركن المعنوي  عرفية وبين اتباع سلوك آخر لمجرد السي
لتكوين القاعدة العرفية يعني أن كافة القواعد العرفية قد تكونت عن طريق الغلط، فمن يأت السلوك المكون 
لركن العادة إنما يأتيه وهو واقع في وهم أن انتهاجه تفرضه قاعدة قانونية ليس لها في الواقع وجود، أو أن  

لم يكتمل بعد .أما إذا قيل بأن السلوك المعني إنما تفرضه قاعدة سبق لها وجود فمعنى ذلك أن  وجودها
 القاعدة العرفية تصبح غير ذات قيمة إذ أنها ليست سوى استجابة لقاعدة موجودة فعلا.

 

 المبادئ العامة للقانون الدولي ثالثا : 

 علاقتها بالنظم القانونية الوطنية ـ  1
مجموعة من القواعد التي تتسم من ناحية بطابع العمومية حيث تعترف بها التشريعات الوطنية  يقصد بها 

لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي تنتمي إليه، ومن ناحية أخرى بأنها أساسية لكونها  
ة ودافعة لغيرها من  تهيمن على مجموعة من القواعد التفصيلية التي تتفرع عنها، بمعنى أنها قواعد موجه

القواعد الأخرى . وإذا كان الفقه الغالب يعتبر هذا النوع من المبادئ من قبيل مصادر القانون الدولي فإنه 
 38لازال هناك من يشك في اعتبارها من المصادر المستقلة بالرغم من التنصيص عليها كذلك في المادة 

 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
واقع أن المشاكل المتعلقة بمكانة المبادئ العامة للقانون الدولي المعترف بها من الأمم المتمدنة في  وال

النظام القانوني الدولي تطرح حين ممارسة القاضي الدولي لوظيفته ذات الطابع القضائي، حيث تبدو  
للنظر في النزاع   أهميتها حينما يتعذر استخلاص قواعد مستمدة من المعاهدات أو العرف الدوليين

المعروض عليه . ومن هنا قيل بأن المبادئ العامة المعترف بها من الأمم المتمدنة تعتبر مصدرا  
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احتياطيا لقواعد القانون الدولي، وقيل أيضا بأنها وسيلة من وسائل سد الفراغ في النظام القانوني الدولي 
أو الموقف . ولعل ذلك ما يعطي للقضاء   نتيجة قصور مصادر القانون الدولي الأخرى عن حكم النزاع

الدولي دورا هاما في إبراز القواعد المستمدة من تلك المبادئ وإعطائها مضمونا محددا وكيانا واضحا في  
 إطار العلاقات فيما بين الدول .

تعد وقد تعددت الاتجاهات الفقهية في شأن تحديد المقصود بعبارة > الأمم المتمدنة <، فيرى البعض أنها 
أثرا من آثار التفرقة البائدة التي أرستها الظاهرة الاستعمارية، وانعكاسا للعهد الذي كان القانون الدولي فيه  
قانونا دوليا مسيحيا لا ينطبق إلا على الدول الأوربية المسيحية المعتبرة وحدها أمما متمدنة . بينما يرى  

ي لكل من المحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة من النظام الأساس  38البعض الآخر أن واضعي المادة 
العدل الدولية قد قصدوا بهذه العبارة الإشارة إلى الدول ذات النظم القانونية المتكاملة ولم يكن قصدهم  
التمييز بين أمم متمدنة وأخرى بدائية، ويرون ضرورة الاحتفاظ بهذه العبارة مع إعطائها مدلولا يتماشى مع  

المعاصرة .  ويرى فريق ثالث بأن المقصود بهذه العبارة ينبغي أن يتحدد على ضوء الفقرة  الحياة الدولية
الأولى من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بالمساواة في السيادة بين كافة الدول الأعضاء  

ينبغي أن يجد له سندا   في الأمم المتحدة، ومن ثم فإن العبارة لا تعني سوى أن المبدأ لكي يصبح عاما
 موضوعيا متوافق المضمون في الضمير القانوني لشعوب العالم المختلفة . 

من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي  38ويستفاد من الأعمال التحضيرية لنص المادة 
أن المبادئ العامة   والذي نقل بصورة تكاد تكون حرفية في النظام الأساسي الحالي لمحكمة العدل الدولية،

هي تلك المبادئ التي تم   38ج( من الفقرة الأولى من المادة )للقانون المنصوص عليها في المقطع 
اعتنقاها في النظم الوطنية مثل المبادئ المتعلقة بالإجراءات القضائية، ومبدأ حسن النية، ومبدأ قوة 

 الشيء المقضي به .  

  وليةـ انتقالها إلى مجال العلاقات الد 2
ثار خلاف حول أسلوب انتقال هذه المبادئ الوطنية الأصل إلى مجال العلاقات الدولية، فذهب البعض 
إلى القول بأنه على الرغم من استقلال النظام القانوني الدولي عن النظم القانونية الوطنية إلا أن المادة 

بيهاتها التي قد تعرض في النظم  المذكورة تخول قياس المنازعات الدولية المعروضة عليها على ش 38
الوطنية، ومن ثم فإنه يمكنها أن تطبق عليها من القواعد المستمدة من المبادئ العامة المعترف بها من  

خولت القاضي رخصة القياس حتى لا يجد نفسه   38الأمم المتمدنة ما يتفق معها، وبالتالي فإن المادة 
ا . ويشترط أصحاب هذا الرأي لممارسة هذه الرخصة مضطرا لرفض الدعوى لعدم وجود قانون يحكمه

وجود على نص صريح كما فعلت المادة المذكورة، ومن ثم فليس للقاضي أو المحكم أن يلجأ إلى القياس  
ويطبق بالتالي القواعد المستمدة من المبادئ العامة للقانون المعترف بها من الدول المتمدنة ما لم يكن  

 النزاع .  مرخصا له بذلك من أطراف 
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على أن هناك من الفقه من يسمح بإجراء عملية القياس دون أن يستند مع ذلك إلى فكرة ازدواج القانونين  
الوطني والدولي، فمادام أن عملية القياس تعتبر من صميم ممارسة الوظيفة القضائية وإدارة العدالة فهي 

حكم، حتى ولو لم يكن النص الصريح،  لا تحتاج إلى ترخيص صريح بذلك، ومن ثم يجوز للقاضي أو الم
أن يلجأ إلى عملية القياس ومن ثم يطبق القواعد القانونية المستمدة من المبادئ العامة للقانون في النظم  

 الوطنية المختلفة .  
ويرى فريق ثالث أن النظامين القانونيين الدولي والوطني وإن كانا متميزين إلا أنهما ليسا منفصلين تمام  

ال، والقانون الدولي إذا كان، في نظرهم، يأتي في مرتبة أعلى من النظم القانونية الوطنية إلا أنه  الانفص
 لا يمكن أن ينفصل عنها من حيث الأساس الذي يستند إليه كل منها .  

فالمبادئ العامة للقانون تمثل في واقع الأمر مبادئ تم اعتناقها من طرف النظم القانونية الوطنية، دون أن  
يعني ذلك عدم صلاحيتها للحياة الدولية، وكل ما هنالك أن النظم القانونية الوطنية تعد أكثر ثباتا لأنها  
أسبق إلى الوجود، كما أنها أكثر ثراء بالتجارب الإنسانية، وإذا كان القانون الوطني لا يعتبر مصدرا  

 ي .للقانون الدولي إلا أنه يعد بمثابة الموجه للضمير القانوني الدول

 أشخاص القانون الدوليالمحور الثالث : 
 

أشخاص القانون الدولي هم الأشخاص الذين يكونون المنتظم الدولي ويفعلون الحياة الدولية، و بالتالي  
يخضعون للقانون الدولي الذي ينظم نشاطهم ويحكم سلوكهم . وحتى النصف الأول من القرن العشرين 

بخطابه إلى الدول فقط، التي كان يعترف لها وحدها بالشخصية القانونية، وقد كان القانون الدولي توجه 
. وهذا لا يعني أن   الأفراد أدى تطور قواعده وأحكامه إلى توسيع دائرة أشخاصه لتشمل المنظمات الدولية و 

ر فعالية  هذه الدول والمنظمات والشركات وحدها القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وإنما هي القوى الأكث
والأوسع نشاطا في العلاقات على الصعيد الدولي، حيث توجد قوى أخرى لها أيضا دورها وأهميتها  
وتأثيرها في تلك العلاقات، ومنها الشركات المتعددة الجنسيات والنقابات والأحزاب، إلا أنها لم ترق بعد  

 إلى مستوى تلقي الخطاب المباشر من القانون الدولي .

 لـــــــةالــدو  أولا:
تعتبر الدولة مرحلة من مراحل تطور البشرية، حيث ظهرت كوسيلة لتحقيق النظام الاجتماعي والقانوني  
والسياسي، وضمان استقرار وأمن ورفاهية الإنسان، والنظام الدولي في شكله الحاضر يقوم على أساس  

ذات سيادة تمارس اختصاصاتها  تقسيم العالم إلى دول يعترف القانون الدولي بوجودها كوحدات مستقلة 
وسلطاتها على الصعيد الداخلي في أقاليمها المختلفة، كما تمارسها على الصعيد الخارجي في مجال  

 العلاقات الدولية .
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وقد كان عدد الدول حتى الأربعينات من القرن العشرين محدودا، ثم بدا في التزايد بعد قيام منظمة الأمم  
فية الاستعمار وكذا نتيجة نشاط الحركات التحررية، لاسيما في القارتين  المتحدة التي عملت على تص

الأفريقية والآسيوية، فظهرت عدة دول حديثة العهد بالاستقلال، ثم شهد هذا العدد تزايدا في التسعينات بعد  
انهيار المعسكر الاشتراكي واستقلال الدول التي كانت تشكل ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي  

 دولة . 200غوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، حيث يبلغ العدد الإجمالي للدول اليوم حوالي ويو 
وهكذا فالدولة تعتبر ظاهرة متعددة الجوانب، فهي مرحلة تاريخية من مراحل تطور حياة الإنسان في هذا 

ا رئيسيا من  العالم، وإطارا قانونيا وجغرافيا تمارس فيه السلطة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وشخص
مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم  أشخاص  القانون الدولي . ويمكن تعريفها بأنها : ) 

ومن هذا التعريف يتضح أن وجود الدولة معين يقع تحت سيطرة تامة وولاية شاملة لهيئة حاكمة ( . 
 والسلطة السياسية . يستلزم توافر العناصر الثلاثة التالية : السكان والإقليم 

 ـ السكان:1
الدولة هي قبل كل شيء مجتمع إنساني، حيث لا يمكن تصور قيام دولة بدون سكان، ويقصد بالسكان  
مجموعة الأفراد الذين يستقرون بإقليم الدولة ويحملون جنسيتها ويخضعون لسلطانها ويخاطبون بقوانينها . 

النظر عن أصلهم أو لغتهم أو ديانتهم أو تقاليدهم . و لا يشترط  ويطلق عليهم > رعايا الدولة < بغض 
أن يصل عدد سكان الدولة رقما معينا، حيث يلاحظ  تباين بين الدول من حيث عدد السكان، فهناك دول 

مليون نسمة،   200يقدر عدد سكانها بمئات الملايين مثل الصين التي يتجاوز عدد سكانها المليار و
مليون نسمة، وهناك دول تقوم ببضعة   33،8دد سكانها بعشرات الملايين مثل المغرب وهناك دول يقدر ع

ألف نسمة . وبذلك تستوي الدول العديدة السكان مع الدول القليلة السكان  400آلاف نسمة كاللكسومبورغ 
من  من حيث المركز القانوني واعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي مع كل ما يرتب هذا الوضع 

حقوق والتزامات . وإذا كان مصطلح > السكان < جغرافي أكثر منه قانوني، فإن هناك مصطلحان آخران  
 يحيلان أيضا إلى العنصر البشري في الدولة هما الشعب والأمة .

 :أ( مفهوم الشعب 
لمصطلح الشعب معنيان أحدهما واسع والآخر ضيق، فحسب المعنى الواسع فإن الشعب يشمل كل 

ين فوق إقليم الدولة، وهو مفهوم جغرافي و ديموغرافي، ويطرح بعض الصعوبات من الناحية  القاطن
القانونية، فهو من جهة يدخل ضمن شعب الدولة الأجانب المقيمين على إقليمها بالرغم من أنهم يحتفظون  

الرغم من  بجنسياتهم الأصلية، ومن جهة أخرى يسقط من الشعب الوطنيين المقيمين بالخارج، والذين ب
 تواجدهم هناك فإنهم يدينون لدولتهم الأصلية بالولاء ويشاركون في الحياة السياسية بها .

المعنى الضيق للشعب مفهوم قانوني وسياسي أكثر منه جغرافي، ويعتبر ارتباط السكان بالدولة ليس  
ة معينة دون أن يشعر  بالضرورة ارتباط إقامة بل ارتباط انتماء وولاء، فقد يقيم الفرد على إقليم دول



18 

 

بالانتماء إليها أو تفقده هذه الإقامة إحساسه بالانتماء إلى دولته الأصلية . فعندما يقيم الفرد خارج إقليم  
دولته فإنه يخضع لسلطة الدولة التي يقيم على إقليمها ويتحرر من سلطة دولته، لكن هذا الوضع لا يفقده 

ضيق لمفهوم الشعب هو الساري المفعول على الصعيد الدولي، ذلك ولاءه لدولته الأصلية . وهذا المعنى ال
أن علاقة السكان بدولتهم ليست علاقة إقامة في مكان معين أو خضوع لسلطة معينة، بل علاقة انتماء 
وولاء، وهي علاقة سياسية وقانونية يصطلح على تسميتها برابطة الجنسية . ويفيد مصطلح الجنسية  

معينة يدين لها بالولاء ويتمتع بحمايتها، وبمقتضاها يكون للدولة اختصاص في انتساب الفرد لدولة 
مواجهته أينما حل وارتحل، وتكون للفرد حقوق وتفرض عليه واجبات لا يتمتع بها أو يلتزم بها الأجنبي  

 كخدمة العلم مثلا. 
ى إقليم الدولة : فئة تربطها  واستناد إلى معيار الجنسية يمكن التمييز بين فئتين من الأفراد المقيمين عل

بالدولة رابطة الجنسية، وهي التي تشكل عنصر الشعب بمفهومه الضيق، وفئة لا تربطها بالدولة رابطة  
الجنسية وهي فئة الأجانب، التي يمكن أن تتشكل من رعايا الدول الأخرى، أو من أشخاص عديمي  

صة . وللدولة سلطة تقديرية واسعة في تحديد  الجنسية الذين لا يحملون جنسية أية دولة بسبب ظروف خا
 الأحكام المنظمة لجنسيتها، أي تحديد الشروط التي بموجبها يمكن اكتساب جنسيتها وفقدها .

 :الأمة  مفهوم  ب(
هناك مفهومان أساسيان لمصطلح الأمة، مفهوم شخصي يقيم الأمة على اعتبارات قوامها إرادة العيش 

يستند إلى اعتبارات وحدة الأصل واللغة والدين والحضارة والتاريخ المشترك .  المشتركة، ومفهوم موضوعي 
وسواء أخذنا بالمفهوم الشخصي أو الموضوعي فمن المؤكد أن الدولة شيء والأمة شيء آخر، فالدولة 
تتمثل أساسا في الجماعة الإنسانية التي أخذت شكلا سياسيا معينا، بينما تتمثل الأمة في الجماعة  

سانية على حالتها الفطرية أو الإجتماعية تربط بين أفرادها مشاعر وأحاسيس مشتركة تستند إلى الإن
مقومات مختلفة . كما أنه ليس هناك تلازم بين الدولة والأمة، فقد تشكل الأمة الواحدة دولة واحدة 

شكل الدولة من عناصر  كالسويد مثلا، وقد تكون الأمة الواحدة مقسمة إلى عدة دول كالأمة العربية، وقد تت
سكانية منتمية إلى أمم مختلفة كروسيا الإتحادية، مما يطرح في الكثير من الأحيان مشكلة الوضع 

 القانوني للأقليات .
وقد عرفت الحدود الفاصلة بين مصطلحي الأمة والدولة اختلافا منذ أن ظهر في الفكـر الفلسـفي والقـانوني 

إلى مبدأ حـق الشـعوب فـي تقريـر مصـيرها، الـذي يعنـي أن الدولـة يجـب اتجاه يسعى إلى توحيدهما استنادا 
أن تقوم على أساس التجسيد السياسي للأمة، بالدعوة إلى إعطاء كل جماعة قوميـة حـق تكـوين دولـة حتـى 
يتحقق التطابق بين الأمة والدولة وتندمج القومية بالوطنية، أي أن ينـدمج الشـعور القـومي، شـعور الانتمـاء 

مــة، بالشــعور الــوطني، شــعور الانتمــاء إلــى الدولــة . علــى أن هــذا المبــدأ وإن كــان قــد دخــل ضــمن إلــى الأ
قواعد القانون الدولي إلا أن تطبيقه مازالت تعتريه بعض الصعوبات، منها أن ميثاق منظمة الأمـم المتحـدة 
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كحق من حقـوق لم يحدد بالضبط المقصود بمصطلح > الشعب <، كما لم يحدد المقصود بتقرير المصير 
الشـــعوب، حيـــث اكتفـــى بالتنصـــيص فـــي مادتـــه الأولـــى علـــى أن مـــن بـــين مقاصـــد الأمـــم المتحـــدة > إنمـــاء 
العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبـدأ الـذي يقضـي بالتسـوية فـي الحقـوق بـين الشـعوب وبـأن 

بكل حريـة نظامهـا السياسـي  يكون لكل منها تقرير مصيرها < . فهل يقصد به حق كل دولة في أن تختار
والاقتصادي والثقافي دون أي ضغط خارجي ؟ أم يقصد به حق سكان كل إقليم من الأقاليم فـي ألا يكونـوا 
وإقليمهم محلا للتنازل من جانب دولة إلى أخرى دون موافقتهم المسبقة بواسطة استفتاء يجري لهذا الغرض 

دول التــي تتبــع لهــا لتنضــم إلــى دولــة أخــرى أو تســتقل ؟ أم يقصــد بــه حــق الأقليــات فــي الانفصــال عــن ال ــ
بنفســها وتكـــون دولـــة خاصــة بهـــا ؟ ومهمـــا كــان المقصـــود فـــإن الفكــر القـــانوني المعاصـــر يعتبــر مبـــدأ حـــق 
الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي، إلا أنــه مــا يــزال فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن 

غمــوض يبــرز عنــد تطبيقــه ممــا ينــتج عنــه أزمــات دوليــة تهــدد الســلم  الإيضــاح حتــى يــزول مــا يعتريــه مــن
 والأمن الدوليين .

 ـ الإقليم 2
يقصد بالإقليم الرقعة الجغرافية التي يقيم عليهـا سـكان الدولـة وتمـارس عليـه هـذه الأخيـرة سـيادتها، ويشـتمل 

، وكـذا علـى مسـاحة معينـة إقليم الدولة على مساحة ثابتـة محـددة مـن اليابسـة ومـا يعلوهـا مـن طبقـات الجـو
من البحـار إذا كانـت الدولـة سـاحلية . فكمـا يشـمل إقلـيم الدولـة سـطح اليابسـة وسـطح مـا قـد يحـيط بهـا مـن 

مـيلا بحريـا، فإنـه يشـمل أيضـا  12بحار إلى مسافة معينة تعرف بالبحر الإقليمـي محـددة فـي مـدى أقصـاه 
إلــى الحــد الــذي يبــدأ معــه الفضــاء، كمــا يشــمل أيضــا الطبقــات الجويــة التــي تعلــو اليابســة والبحــر الإقليمــي 
 باطن الأرض وقاع البحر الإقليمي وما تحت القــاع .

و لا يشترط في إقليم الدولة أن يكون على درجة معينة من الإتساع، فليس هناك حد أدنى متطلب في هذا 
يقه لا يؤثر في وجودها كشخص الشأن، وإذا كان اتساع رقعة الإقليم يشكل قوة بالنسبة إلى الدولة، فإن ض

دولي متى توفرت لها المقومات الأخـرى المشـترطة فـي وجودهـا )السـكان والسـيادة(، فكمـا تقـوم الدولـة علـى 
، فإنهــا تقــوم علــى مســاحات 2مليــون كلــم 17مســاحات شاســعة كروســيا الاتحاديــة التــي تزيــد مســاحتها عــن 

. و لا يشترط في الإقليم أن يكون متصل الأجـزاء،  2كلم 618صغيرة كسنغافورة التي لا تتعدى مساحتها 
فقــد يفصــل البحــر بــين أجــزاء إقلــيم الدولــة مثــل الــدول الأرخبيليــة المشــكلة مــن عــدة جــزر كأندونيســيا التــي 

جزيــرة، كمــا قــد يفصــل بــين أجــزاء إقلــيم الدولــة إقلــيم دولــة أخــرى كمــا هــو الشــأن  3000تتشــكل مــن حــوالي 
الأمريكيـة التـي يفصـلها عـن الولايـات المتحـدة إقلـيم كنـدي . علـى أنـه يشـترط فـي بالنسبة إلى ولايـة ألاسـكا 

ــيم أن يكــون ثابتــا ومحــددا بحــدود واضــحة وألا يكــون موضــوع نــزاع، علــى أن الثبــات هنــا نســبي، فقــد  الإقل
مهـا، يعرف إقليم الدولة تغيرات إما بالزيادة أو بالنقصان، فانتصار دولة في حرب قد يـؤدي إلـى توسـيع إقلي
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كمــا قـــد تــؤدي هزيمتهـــا فـــي حــرب إلـــى تقلـــيص مســاحة إقليمهـــا، وقـــد يــتقلص إقلـــيم دولـــة نتيجــة تمـــرد أحـــد 
 أقاليمها يترتب عنه انفصال هذه المنطقة عن إقليم الدولــة  .

ــة  ــه الدولـ ــارس عليـ ــذي تمـ ــاق الـ ــو النطـ ــيم هـ ــة، لأن الإقلـ ــود الدولـ ــيم شـــرط ضـــروري لوجـ ــود الإقلـ ــر وجـ ويعتبـ
اتها، وبالتــالي فــلا يمكــن قيــام دولــة بــدون إقلــيم، فبدونــه لا تســتطيع الدولــة أن تمــارس اختصاصــاتها وســلط

الحقــوق أو تلتــزم بالواجبــات التــي يقررهــا القــانون الــدولي . ولهــذا يوصــف بأنــه ســند الدولــة لأجــل اكتســاب 
فـي القـانون الـدولي الأهلية القانونية، ومن ثم تظهر أهمية مبـدأ الوحـدة الإقليميـة الـذي يعتبـر مبـدءا أساسـيا 

من ميثاق الأمم المتحـدة . ويترتب على ضرورة وجـود إقلـيم معـين،  2المعاصر منصوص عليه في المادة 
ثابت وواضـح الحـدود، أن القبائـل الرحـل التـي تنتقـل مـن مكـان إلـى آخـر لا تتصـف بوصـف الدولـة كقبائـل 

تـي لـيس لهـا إقلـيم خـاص بهـا تسـتقر علـى وجـه الطوارق الإفريقية . كما لا تعتبر دولا الجماعـات القوميـة ال
 الدوام كالغجر في أوربـــا . 

ويترتـــب علـــى اشـــتراط الإقلـــيم كعنصـــر مـــن عناصـــر الدولـــة زوال وصـــف الدولـــة إذا فقـــدت إقليمهـــا، كحالـــة 
ناقصــة الســيادة نتيجــة خضــوعها للانتــداب البريطــاني، ثــم اســتولى  1948فلســطين التــي كانــت إلــى غايــة 

زء من إقليمها ففقدت وصف الدولة نتيجة فقدها لإقليمها رغم بقاء الشعب الفلسـطيني . و لا اليهود على ج
يعتبــر فــي حكــم فقــد الإقلــيم أن تــؤدي حــرب معينــة إلــى اقتطــاع جــزء مــن إقليمهــا، فقــد اســتمرت دولــة ســوريا 

ــة فــي حالــة 1967رغــم فقــدها لهضــبة الجــولان غــداة حــرب  احــتلال  مــع إســرائيل، كمــا لا تفقــد صــفة الدول
إقليمهــا بأكملــه طالمــا أنهــا لــم تتنــازل عنــه وطالمــا أن الدولــة المحتلــة لــم تعلــن ضــمها لــه كحالــة بعــض دول 

 أوربا إبان الإحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية .
ــة الدوليـــة فـــي  ــيم محـــل نـــزاع، فـــرغم أهميتـــه، إلا أن الممارسـ أمـــا فيـــا يخـــص الشـــرط القائـــل بـــألا يكـــون الإقلـ
المنظمات الدولية جرت على قبول بعض الدول كأعضاء في هذه المنظمـات دون أن يكـون إقليمهـا محـددا 
تحديدا دقيقا . فقد قبلت موريطانيا بعد استقلالها عن فرنسا في حظيرة الأمم المتحدة رغم احتجـاج المغـرب 

ت إسـرائيل رغـم احتجاجـات بكونها جزء مـن إقليمـه، كمـا قبلـت الكويـت بـالرغم مـن احتجاجـات العـراق، وقبل ـ
الــدول العربيــة، وهــو مــا يفســر بوضــوح أن اعتبــارات السياســة الدوليــة قــد أدت بــالأمم المتحــدة إلــى تجاهــل 

 المتطلبات القانونية التقليدية لمشكلة الحدود كشرط لاستكمال وصف الدولة .
فلكــل دولــة إقلــيم معــين بحــدود ويقصــد بالحــدود تلــك الخطــوط التــي تبــين أيــن يبــدأ وأيــن ينتهــي إقلــيم الدولــة، 

 وولايتهـا الدولـة سـيادة سريان نطاق تبين كونها في الحدود  أهمية وتبرز ،تفصله عن الأقاليم الأخرى المجاورة

 : اصطناعية تكون  وقد  طبيعية تكون  قد  الحدود  وهذه إقليمها، على
 ) والبحـــار (، وأســـبانيا فرنســـا ينب ـــ البـــرانس جبـــال ) كالجبـــال الطبيعـــة أوجـــدتها التـــي هـــي : الطبيعيـــة الحـــدود  ـ

 الحـدود  مـن النـوع ولهـذا . ( وموريطانيـا السنغال بين السنغال نهر ) والأنهار (، وأسبانيا المغرب  بين المتوسط

 مزايـا الماضـي فـي الحدود  من النوع لهذا كان وقد  الحدود، تعيين منازعات  بشأنه عادة تثور لا إذ  المزايا بعض 

 الخارجيـة، الاعتـداءات  ضـد  الإقلـيم عـن الـدفاع عمليـة تسـهل كانت  حيث  والأمنية، يجيةالاسترات الناحيتين من
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 القــوات  وصــول دون  حــال المــانش بحــر ) العــدو تقــدم أمــام حــواجز تشــكل والأنهــار والجبــال البحــار كانــت  فقــد 

 الحربيـة والصناعات  االتكنولوجي عرفته الذي الهائل التقدم مع تقلصت  المزايا هذه أن إلا ( بريطانيا إلى النازية

. 
 المعنيـة للـدول يتـرك حيـث  الحـدود، لتحديـد  معينـة تقنيـة أو طريقـة يفـرض  لا الـدولي القـانون  أن العامة والقاعدة

 مــن مجموعــة الدوليــة الممارســة أفــرزت  فقــد  ذلــك ومــع مصــالحها، تقتضــيه مــا حســب  بشــأنها التصــرف حريــة

 بينهما يقوم متجاورتين دولتين إقليم عندها وينتهي يبدأ التي النقطة تحديد  في اتباعها على الدول دأبت  القواعد 

 بـين الممتـد  الخـط هـو يكـون  الإقليمـين بـين الحد  فإن الجبال من سلسلة مثلا الفاصل كان فإذا . طبيعي فاصل

 أي الرئيســي، التيــار منتصــف هــو بينهمــا الحــد  فــإن نهــرا دولتــين بــين الفاصــل كــان وإذا الجبــال، هــذه قمــم أعلــى

  علـى الحفـاظ يمكـن حتـى العمليـة الضـرورة أملتهـا الطريقـة وهـذه النهـر، فـي جـزء أعمـق وسـط فـي الممتـد  طالخ

 هـذه وجـود  أن علـى . الناحيـة هذه من بالنهر الانتفاع من الدولتين كلا وتتمكن للملاحة النهر قسمي صلاحية

 آخر. ساسأ على بينها الفاصل الخط تحديد  على الاتفاق من الدول يمنع لا القواعد 
 إليهــا تلجــأ كمــا إقليمهــا، بــين طبيعــي فاصــل هنــاك يكــون  لا عنــدما الــدول إليهــا تلجــأ : الاصــطناعية الحــدود  ـ

 وإمـا منـازع، دون  طويلـة لمـدة اليـد  وضـع طريـق عـن إمـا الاصـطناعية الحـدود  وتثبت  الطبيعية، الحدود  لتعديل

 أو كأعمـدة ظـاهرة خارجيـة بعلامـات  الحـدود  نم ـ النـوع هـذا ويبـين . خـاص  اتفـاق أو معاهـدة في عليها بالنص 

 . العرض  وخطوط الطول كخطوط وهمية، خطوط بواسطة تعيينها يمكن كما صغيرة، أبراج أو مرقمة أحجار
 الــدول تلــك أقــاليم لتحديــد  سياســي بمبــدأ الجديــدة الــدول أخــذت  الاســتعمار تصــفية أثنــاء أنــه إلــى الإشــارة وتجــدر

 الإداريـــة حـــدودها فـــي نفســـها الـــدول تلـــك حصـــرت  فقـــد  بينهـــا، الحـــدود  لرســـم اريـــةالج الحيـــازة قاعـــدة إلـــى يســـتند 

 المبــدأ هــذا كــرس وبــذلك الإقليميــة، بالحــدود  المتعلقــة النزاعــات  تجنــب  يمكــن حتــى الاســتعمار، أثنــاء المرســومة

ــدأ هــذا طبقــت  وقــد  الاســتعماري، العهــد  عــن الموروثــة الحــدود   والــدول 19 القــرن  فــي اللاتينيــة أمريكــا دول المب

 مــن كافيـة درجـة علـى ليسـت  الاسـتعمار عـن الموروثــة الحـدود  أن ومعلـوم . 20 القـرن  فـي والآسـيوية الأفريقيـة

ــا تتجاهـــل حيـــث  الوضـــوح، ــات  العوامـــل أحيانـ ــة والمعطيـ ــة الجغرافيـ ــا والطبيعيـ ــؤدي ممـ ــارة إلـــى يـ ــد  إثـ  مـــن العديـ

 يعتبــر ذلــك ومــع . الــدولي التحكــيم إلــى لجــوءال أو القــوة اســتعمال طريــق عــن حلهــا يــتم التــي الإقليميــة النزاعــات 

 . المعنية والدول المتحدة الأمم ممارسة في دولية عرفية قاعدة الاستعمار عن الموروثة بالحدود  المساس عدم

 ـ السيادة3

 أ( نظرية السيادة 
ســا ارتـبط ظهـور نظريـة السـيادة بظـروف تاريخيـة عرفتهـا أوربـا مـع بدايـة العصـر الحـديث، حيـث قامـت أسا

كمبدأ سياسي يعتبر الملك أعلى سلطة في الدولة ويهدف إلى مساندته فـي القضـاء علـى النظـام الإقطـاعي 
والتحــرر مــن ســلطة الكنيســة والإمبراطــور، فكــان ظهــور النظريــة إيــذانا بظهــور الدولــة الحديثــة وبدايــة نشــأة 

والـــدفاع عنهـــا إلـــى الفقيـــه القـــانون الـــدولي بمفهومـــه المعاصـــر . ويعـــود الفضـــل فـــي عـــرض نظريـــة الســـيادة 



22 

 

تحـت عنـوان سـت  1576( فـي كتابـه الصـادر سـنة 1596ـ1529) Jean Boudinالفرنسـي جـان بـودان 
والذي عرف فيه السيادة بأنهـا السـلطة العليـا  Les six livres de la Républiqueكتب في الجمهورية 

ا بذلك استئثار الملك بالسلطة المطلقة . وفـي والمطلقة للملك التي لا يقيدها إلا الله والقانون الطبيعي، مبرر 
نظريـة السـيادة فـي الفقـه الإنجليـزي وجعـل  Thomas Hobbesأدخل الفيلسـوف تومـاس هـوبز  17القرن 

السيادة للملك، إلا أنه أسسها على اتفـاق مـع الشـعب عـن طريـق العقـد الاجتمـاعي . وتطـورت النظريـة فـي 
 Jean-Jacques Rousseauن أبــرزهم جــان جــاك روســو علــى بــد مفكــرين وفلاســفة آخــري 18القــرن 

الذي نادى بالسيادة لمجموع الشـعب . وهكـذا يظهـر أن خصـائص السـيادة قـد ارتبطـت فـي البدايـة بشـخص 
الملــك وانتقلــت نتيجــة تطــور واجتهــاد الفكــر الفلســفي والقــانوني والسياســي مــن الملــك إلــى الشــعب، قبــل أن 

 قانونية متعلقة بالدولة . ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح صفة
وعليــه فــإن عنصــري الســكان والإقلــيم لا يكفيــان للقــول بوجــود الدولــة لأنهمــا متــوفران فــي مجموعــات أخــرى 
غيــر الــدول، ففــي المجتمــع الــداخلي مــثلا نجــد العمــالات أو الأقــاليم تتــوفر علــى إقلــيم ثابــت ومحــدد وعلــى 

ترقــى إلــى مرتبــة الدولــة لأنهــا تفتقــر إلــى عنصــر الســيادة . ســكان يقطنــون ذلــك الإقلــيم، ومــع ذلــك فهــي لا 
ــة تتميـــز بوجـــود مؤسســـات للحكـــم تتـــولى الســـلطة العليـــا فـــي إقليمهـــا وتـــنظم شـــؤون رعاياهـــا، وهـــذه  فالدولـ
المؤسســات هــي التــي تؤكــد وحــدة الشــعب وتظهــر الدولــة كوحــدة متميــزة فــي مواجهــة غيرهــا مــن الــدول، لهــا 

متعلقة بها رغم تغير الحكام فيها، بل وحتـى فـي حالـة تغيـر النظـام نفسـه . و  شخصيتها الدولية التي تبقى
لا يهتم القانون الدولي بالشكل السياسي للحكم الداخلي، هل هو ديمقراطي أو ديكتـاتوري، طالمـا أن الدولـة 
 لهــا مؤسســات وطنيــة مســيطرة علــى الإقلــيم وتمــارس ســلطاتها علــى الســكان وتقــوم بمختلــف الوظــائف التــي
تكفـل اسـتمرار الدولـة وبقاءهـا . وتعـزى حريـة الدولــة فـي اختيـار النظـام السياسـي والاقتصـادي والاجتمــاعي 

 الذي يلائمها إلى تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها .
فالســيادة إذن هــي الســلطة العليــا للدولــة فــي الــداخل واســتقلالها عــن غيرهــا فــي الخــارج، وتعنــي ضــرورة أن 

نـب عنصـري الإقلـيم والسـكان سـلطة سياسـية تسـتأثر بمباشـرة كافـة اختصاصـات الدولـة داخـل يوجد إلـى جا
إقليمها في مواجهة رعاياهـا، وخـارج إقليمهـا فـي مجـال العلاقـات الدوليـة، علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـا مـن 

الصـعيد الـداخلي  الدول . وبعبارة أخرى فإن السيادة تعني انفراد الدولة بإصـدار القـرار السياسـي سـواء علـى
أو الخــارجي، وبموجــب هــذه الســلطة تتمتــع بالقــدرة الفعليــة علــى احتكــار وســائل القمــع المشــروع فــي الــداخل 
ورفض الامتثال لأية سلطة في الخارج . وهكذا يمكن التمييز بين وجهين للسيادة : الوجه الأول يتمثـل فـي 

الدولة بكافة الاختصاصات علـى الإقلـيم وفـي مواجهـة  السيادة الداخلية التي تعني انفراد الهيئة الحاكمة في
السكان دون الخضوع لسلطة عليا، حيث تقوم تلك الهيئة بإدارة الإقليم واستغلال مـوارده والـدفاع عـن كيانـه 
والإشـراف علـى السـكان وتنظـيم العلاقـات فيمـا بيـنهم ورعايـة مصـالحهم والسـهر علـى اسـتمرار الوحـدة التـي 

افهم المشـــتركة . ويتجلـــى الوجـــه الثـــاني فـــي الســـيادة الخارجيـــة التـــي يقصـــد بهـــا عـــدم تجمعهـــم وتحقيـــق أهـــد 
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خضوع الهيئة الحاكمة في الدولة، عند تعاملها مع الهيئات المماثلة القائمة في الـدول الأخـرى، لأيـة سـلطة 
 أعلى وقيام العلاقات مع هذه الهيئات على قدم المساواة .

 ب( واقع السيادة:
تعرضت نظرية السيادة للنقد في بداية هذا القرن من طرف فقهاء المدرسة الاجتماعية الفرنسية أمثال ليون 

وذلك بسبب ارتباطها فـي نشـأتها بـالحكم المطلـق،  George Scelleوجورج سيل  Léon Duguitدوكي 
تعارضـا بـين مـا تقتضـيه ولأن من بين مؤيديها أنصار الحكم الديكتاتوري، حيث رأى هؤلاء الفقهاء أن ثمـة 

طبيعتها الذاتية من إطلاق وعدم القابلية للتقييد وبين وجوب الخضـوع  للقـانون . والواقـع أن نظريـة السـيادة 
ــة  ــرعية علــــى بعــــض الأنظمــ ــفاء الشــ ــداخلي ولإضــ ــتبداد الــ ــر الاســ ــة لتبريــ ــي محاولــ ــتعمالها فــ ــيء اســ ــد أســ قــ

ة مـــن جهـــة ثانيـــة، ممـــا أدى إلـــى إعاقـــة تطـــور الديكتاتوريـــة مـــن جهـــة ونشـــر الفوضـــى فـــي العلاقـــات الدولي ـــ
القانون الدولي وإلـى فشـل بعـض المـؤتمرات الدوليـة، وخصوصـا تلـك التـي انعقـدت مـن أجـل تـدوين القـانون 

 الدولي، وهو أمر يهدد السلم والأمن الدوليين .
تتعارض حين التطبيق  فإذا كانت السيادة مثل الحرية بالنسبة للأفراد من الأفكار المطلقة المجردة، فإنها لا

مع الخضوع لأحكام القانون الدولي . فكما لا يمكن أن نتصور أن يعيش الفرد متمتعا بحريته في المجتمع 
ما لم يقم القانون بوضع حدود بين حريته وحرية غيره من الأفراد، فإنه من غير المتصور أن تتمتـع الدولـة 

اعـد دوليـة ترسـم لكـل منهـا حـدود سـيادتها وتكفـل التعـايش بسيادتها في المجتمع الـدولي مـا لـم تكـن هنـاك قو 
بين مختلف السيادات . وقد كرس كل من عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة فكـرة سـيادة الدولـة، فقـد 

مــن الميثــاق علــى أن هيئــة الأمــم المتحــدة تقــوم علــى مبــدأ المســاواة فــي  2نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
على أنه يتعين الاعتراف بأنه قد حصل تطور ملموس في الحياة الاجتماعيـة  .عضائهاالسيادة بين جميع أ 

فــي المجتمــع الــدولي، أدى إلــى تضــييق مــدلول الســيادة والتخفيــف مــن حــدتها ليســهل تحقيــق التعــاون بــين 
الــدول وتســهيل مهمــة منظمــة الأمــم المتحــدة لكــي تــنهض بالمهــام المنوطــة بهــا وفــي مقــدمتها حفــظ الســلم 

 من الدوليين .والأ
ــيادة  بـــين الـــدول  ــاواة فـــي السـ ــة تقـــوم علـــى أســـاس المسـ ــين علـــى أن المنظمـ ويتضـــمن الميثـــاق نصوصـــا تبـ

سـيادة، سـواء علـى الصـعيد الالأعضاء فيها، تلك المساواة التي تبرز في تمتـع الـدول بـالحقوق التـي تـرتبط ب
ولــة عضــو وسـلامة أراضــيها ووحــدتها الـداخلي أو الخــارجي، وفـي وجــوب احتــرام الشخصـية القانونيــة لكـل د 

واستقلالها السياسيين، حيث لا يجـوز التـدخل فـي شـؤونها الداخليـة أو الخارجيـة، وفـي وجـوب المسـاواة بـين 
الدول مـن الناحيـة القانونيـة فـي إطـار المنظمـة، أي وجـوب أن تتسـاوى أصـواتها قانونـا وأن تتسـاوى إرادتهـا 

علـى أن يكـون  18صدار القرارات والتوصيات . فقد نصـت المـادة داخل المنظمة فيما يخص المناقشات وإ
علــى أن يكــون لكــل  27لكــل عضــو فــي الأمــم المتحــدة صــوت واحــد فــي الجمعيــة العامــة، ونصــت المــادة 

علـى أن يكـون لكـل عضـو مـن أعضـاء  67عضو من أعضاء مجلس الأمن صـوت واحـد، ونصـت المـادة 
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علـى أن يكـون لكـل عضـو فـي مجلـس  89ونصـت المـادة المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي صـوت واحـد، 
 الوصاية صوت واحد .

مــن  5علــى أن هنــاك نصــوص أخــرى ضــربت فــي الصــميم مبــدأ المســاواة بــين الــدول ، فقــد منحــت الفقــرة 
مــن الميثــاق الــدول الخمــس الكبــرى ســلطة كبيــرة فيمــا يخــص التصــويت فــي مجلــس الأمــن حيــث  27المــادة 

علـى أن  109و 108اض أو الفيتو على بعض القـرارات، كمـا تـنص المادتـان تملك هذه الدول حق الاعتر 
تعــديل أحكــام الميثــاق لا يســري إلا إذا صــادق عليــه ثلثــا أعضــاء الأمــم المتحــدة ومــن بيــنهم كــل الأعضــاء 
الدائمين في مجلس الأمـن، وهـذا يعنـي أن امتنـاع دولـة واحـدة مـن تلـك الـدول الخمسـة عـن التصـديق علـى 

قــف نفــاذه مهمــا كانــت الأغلبيــة التــي صــدر بهــا فــي الأصــل . وعلــى هــذا يكــون حــق الفيتــو قيــدا التعــديل يو 
على مبدأ المساواة في السيادة، وقد كان له بالفعل أثر كبير فـي عرقلـة عمـل المجلـس وشـل حركتـه وعرقلـة 

وف المجتمـع الدعوة إلى تعديل الميثاق وتطويره بالشكل الذي يمكن من الاستجابة إلى تطور أوضـاع وظـر 
 الدولي .

ومــن جهــة أخــرى فــإن الميثــاق فــرض علــى الــدول الأعضــاء التزامــات لا تتفــق و مفهــوم الســيادة المطلقــة، 
ــدوليين والإخـــلال بهمـــا ووقـــوع العـــدوان  فاختصاصـــات مجلـــس الأمـــن فـــي حـــالات تهديـــد الســـلم والأمـــن الـ

مــة الأمــم المتحــدة علــى فكــرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســابع مــن الميثــاق لا تتفــق مــع تأســيس منظ
ــم إن  ــو لـــم توافـــق عليهـــا . ثـ ــاء حتـــى ولـ ــائر الـــدول الأعضـ الســـيادة، لأن قـــرارات المجلـــس تعتبـــر ملزمـــة لسـ
العضوية في الأمم المتحدة تعنـي قبـول بعـض الالتزامـات المتعـددة الأخـرى الـواردة فـي الميثـاق كعـدم جـواز 

( ووجــوب إيجــاد حلــول ســلمية لحــل النزاعــات الدوليــة 2مــادة ال 4اللجــوء إلــى القــوة أو التهديــد بهــا ) الفقــرة 
(، ممــا يمكــن معــه القــول بــأن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ليســت مطلقــة التصــرف بــل 6)الفصــل 

تخضع إلى حد ما لقيود ورقابة المنظمـة . علـى أن التحليـل العميـق لهـذه القيـود وهـذه الرقابـة يسـمح بـالقول 
ن ســيادة الــدول، طالمــا أنهــا تســري علــى الــدول جميعــا ولأن هــذه الــدول قــد قبلتهــا بــأن لــيس فيهــا انتقــاص م ــ

 بمحض إرادتها عند انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة .
وخلاصة القول فإن تمسك الدول بسيادتها في الوقت الحاضر ومطالبتها باحترام تلك السيادة إنمـا ينصـرف 

الـــــداخلي والخـــــارجي وتمتعهـــــا بالأهليـــــة القانونيـــــة وممارســـــة إلـــــى معنـــــى واحـــــد، ألا وهـــــو اســـــتقلال الدولـــــة 
اختصاصــــاتها الداخليــــة والدوليــــة بكــــل حريــــة، ولكــــن شــــريطة الخضــــوع للقــــانون الــــدولي والالتــــزام بأحكامــــه 
ومقتضياته . ولعل هذا ما دفع الفقهاء إلى تسمية الحقوق التي تتمتع بها الدول بحقـوق السـيادة أو الحقـوق 

علـى اعتبـار أنهـا حقـوق تكتسـبها الدولـة  Droit de souveraineté ou Droit souverainsالسـيادية 
بمــا لهــا مــن ســيادة، ويترتــب علــى ذلــك أن النظــام القــانوني الــداخلي يخضــع لزومــا لنظــام أعلــى هــو نظــام 
القـانون الــدولي، وأن مـا يعــرف بمظــاهر السـيادة هــي فــي الواقـع ســلطات واختصاصــات تمارسـها الدولــة فــي 

 قواعدها الداخلية ولكن مع مراعاة أحكام القانون الدولي .نطاق 
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 ثانيا:الـمـنـظـمــات الـدولـيــة الـحــكومـيــة 

 ـ تعريف المنظمات الدولية :1
ــة وتقـــدم علمـــي  ــا مـــن اكتشـــافات جغرافيـ اقتـــرن ظهـــور الـــدول الحديثـــة ببـــدايات الثـــورة الصـــناعية ومـــا واكبهـ

ثير علــى العلاقــات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة بــين الــدول، وتكنولــوجي، وقــد كــان لهــذه الظــروف تــأ
التــي تميــزت بطــابع مــزدوج امتــزج فيــه التعــاون والصــراع، حيــث ارتــبط التعــاون بظــروف المجتمــع الصــناعي 
ومـــا أملتـــه مـــن ضـــرورة تبـــادل الســـلع والخـــدمات والأفكـــار، فـــي حـــين ارتـــبط الصـــراع بطبيعـــة الـــدول ككـــائن 

حقيـق مصـالحه القوميـة بشـتى الوسـائل، بمـا فيهـا التوسـع وبسـط السـيطرة والنفـوذ، وهـو سياسي يميـل نحـو ت
وضع نتجت عنه حروب عديدة دارت رحاها على القارة الأوربية . ومع استمرار الحروب ومـا كانـت تخلفـه 
 مــن خســائر بشــرية وماديــة عــانى منهــا المنهزمــون والمنتصــرون علــى حــد ســواء، بــدأت الــدول تنتبــه إلــى أن
التفاهم الودي قد يؤدي إلـى تجنـب الحـروب وإيجـاد الحلـول السـلمية لمـا يسـود علاقاتهـا مـن صـراع، فلجـأت 

 إلى عقد مؤتمرات دولية للتشاور والتفاهم حول المشاكل التي يهمها أن تصل حولها إلى حلول مرضية .
ت طابعــا شــبه دوري فيمــا فائــدتها وجــدواها، واتخــذ  19وقــد أثبتــت هــذه المــؤتمرات التــي انطلقــت فــي القــرن 

، سـاعيا 1914و  1815يعرف باسم المؤتمر الأوربي الـذي سـيطر علـى مقاليـد السياسـة الأوربيـة مـا بـين 
نحـو تحقيـق التــوازن بـين القـوى الأوربيــة . وشـكل بـذلك تمهيــدا لظهـور المنظمـة الدوليــة بمعناهـا الـدقيق فــي 

، 1919ة الأولـى بمقتضـى معاهـدة فرسـاي سـنة شكل عصبة الأمم التي أنشـئت فـي أعقـاب الحـرب العالمي ـ
التي أعطتها كيانا دائما ومستقرا ووجودا متميزا بين الدول التي كونتها وحددت أهدافها في حفظ السلم ومنع 
ــة  ــادية والإجتماعيـ ــالات، الإقتصـ ــف المجـ ــي مختلـ ــدول فـ ــين الـ ــاون بـ ــى التعـ ــة إلـ ــا أدت الحاجـ الحـــروب . كمـ

نظمــات دوليــة أخــرى متمتعــة هــي أيضــا بكيــان متميــز ووجــود دائــم تعنــى والثقافيــة، إلــى إحــداث هيئــات وم
بتنسيق التعاون في هـذه المجـالات، والتـي ارتـبط ظهورهـا بـالتطورات العلميـة والاقتصـادية والاجتماعيـة فـي 

 المجتمع الصناعي الحديث.
ياسـية العامـة إلـى قيـام وقد أدى التطور الذي لحق الحياة الدولية واتساع نطاق نشاط المنظمات الدوليـة الس

نوع من التنسيق والارتبـاط بينهـا وبـين المنظمـات ذات الأنشـطة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، كمـا أن 
جعــل مــن المنظمــة الدوليــة  20و  19التطــور الســريع والعميــق الــذي عرفتــه العلاقــات الدوليــة فــي القــرنين 

انتشرت وتعددت المنظمات الدوليـة إلـى درجـة أن عـددها ظاهرة من ظواهر الحياة الدولية المعاصرة، حيث 
ــا  ــتم الاعتـــراف لهـ ــا حـ ــة، ممـ ــاة الدوليـ ــالات الحيـ ــمل نشـــاطها مختلـــف مجـ ــا وشـ ــة لهـ ــدول المكونـ ــدد الـ ــاق عـ فـ
بالشخصية القانونية . ويمكن تعريـف المنظمـة الدوليـة بأنهـا هيئـة دائمـة تتمتـع بـالإرادة الذاتيـة وبالشخصـية 

تفــق مجموعــة مــن الــدول علــى إنشــائها كوســيلة مــن وســائل التعــاون الاختيــاري بينهــا فــي القانونيــة الدوليــة، ت
مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المنشئ لها . ومن هذا التعريف يمكن القول بأن للمنظمـة الدوليـة 

 ثلاثة صفات أساسية : 
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هي الكيان المتميز والدائم الذي تتميز به المنظمة الدولية مادام الاتفاق المنشـئ لهـا سـاري  الصفة الأولىـ 
المفعول، وبعبارة أخـرى فـإن المنظمـة ككـائن متميـز عـن الـدول التـي أنشـأتها لهـا حياتهـا الخاصـة المرتبطـة 

ظمة دولية لا يتـوافر لهـا بنشاط أجهزتها التي تعتمد عليها في تحقيق أهدافها . لذا لا يمكن الحديث عن من
قدر من الاستقرار والدوام، وهذا ما يميزها عن المؤتمرات الدوليـة التـي تنعقـد فـي الغالـب لدراسـة أمـر معـين 
أو لإبرام معاهدة دولية، وتـنفض بمجـرد تحقيـق الهـدف مـن الانعقـاد . و لا يقصـد بـدوام المنظمـة أن تعمـل 

ي أن يكــون لهــا كيــان دائــم ومســتقر وأن ترعــى باســتمرار كــل أجهزتهــا بصــفة دائمــة ودون توقــف، بــل يكف ــ
الأهداف المشتركة التي أنشئت من أجلها، وأن يكون بإمكانها ممارسة مهامها فـي الوقـت الـذي تـراه مناسـبا 

. 
هــي الإرادة الذاتيــة، ويقصــد بهــا تمتــع المنظمــة الدوليــة بإرادتهــا الذاتيــة المتميــزة عــن إرادة  الصــفة الثانيــةـ 

لأعضــاء فيهــا، وبالتــالي يتعــين أن يكــون للمنظمــة اســتقلالها وشخصــيتها القانونيــة الدوليــة وإرادتهــا الــدول ا
المســتقلة حتــى تســتطيع القيــام بمــا عهــد إليهــا مــن وظــائف بمقتضــى المعاهــدة المنشــئة لهــا، علــى أن تتقيــد 

 بنطاق هذه الوظائف .
ولي ينشئها ويحـدد نظامهـا القـانوني ويبـين أهـدافها هي استناد المنظمة الدولية إلى اتفاق د  الصفة الثالثةـ  

ومقاصــدها ومختلــف أجهزتهــا والقواعــد التــي تــنظم ســير العمــل بهــا . وقــد جــرت العــادة أن يأخــذ مثــل هــذا 
الاتفــاق شــكل معاهــدة دوليــة، قــد يطلــق عليهــا اســم ميثــاق أو عهــد أو نظــام أساســي . وبمــا أن الاتفاقيــات 

ة، إلا بين الـدول فإنـه يترتـب علـى ذلـك أن المنظمـة الدوليـة بمعناهـا الـدقيق لا الدولية لا تعقد، كقاعدة عام
تضــم فــي عضــويتها أساســا ســوى الــدول، وبالتــالي يخــرج مــن مــدلول المنظمــة الدوليــة بــالمعنى الــدقيق مــا 

ـة   Les organisations non gouvernementalesيعـرف بالمنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، بالرغم من الأهمية المتزايـدة للـدور الفعـال الـذي تلعبـه فـي 

 هيئة . 2000مختلف نواحي الحياة الدولية، وبالرغم من عددها يتجاوز اليوم 

 ـ الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :2
تكتسبها وحدة معينة في علاقاتهـا مـع نظـام قـانوني معـين يخاطبهـا يقصد بالشخصية القانونية الصفة التي 

بأحكامــه، ذلــك أن كــل نظــام قــانوني يخاطــب مجموعــة مــن الوحــدات بقواعــده، وتتمتــع هــذه الوحــدات نتيجــة 
لــذلك بالشخصــية القانونيــة لهــذا النظــام . ويتــولى النظــام القــانوني تحديــد المخــاطبين بأحكامــه مــن وحــدات 

القانونية أو أشخاصه القانونيين، كما يحدد الشـروط الواجـب توافرهـا فـي هـذه الوحـدات التـي  يعتبرها وحداته
ينطبـــق عليهـــا هـــذا الوصـــف . وهكـــذا فـــإن النظـــام القـــانوني الـــدولي هـــو الـــذي يحـــدد الأشـــخاص القـــانونيين 

ــدوليين الـــذين يخـــاطبهم بقواعـــده، ويشـــترط فـــي هـــؤلاء الأشـــخاص القـــدرة علـــى التمتـــع بـــالحقوق و  تحمـــل الـ
الالتزامــات التــي يقرهــا النظــام القــانوني الــدولي، والقــدرة علــى التعبيــر عــن إرادة ذاتيــة فــي ميــدان العلاقــات 

 الدولية وفي إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي .
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وإذا كانــت القاعــدة فــي القــانون الــدولي التقليــدي أن وصــف الشخصــية القانونيــة الدوليــة لا يثبــت إلا للــدول، 
طورات المتعاقبة التي عرفها القانون الدولي العام في سعيه لمواكبة متغيرات الحياة الدولية في القرن فإن الت

قـــد حملـــت بعـــض الفقهـــاء علـــى التســـليم بتـــوافر صـــفة الشخصـــية القانونيـــة الدوليـــة للمنظمـــات الدوليـــة،  20
 ه الصفة .بالرغم من أنه لم تتم الإشارة في عهد عصبة الأمم إلى مدى تمتع العصبة بهذ 

ولقد احتدم الجدل الفقهـي حينمـا طـرح الأمـر للنقـاا أثنـاء المراحـل التمهيديـة لوضـع ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
منه على أن  104ومع ذلك لم يتم الحسم نهائيا في الموضوع، حيث اكتفى الميثاق بالتنصيص في المادة 

ة التــي يتطلبهــا قيامهــا بأعبــاء وظائفهــا المنظمــة تتمتــع فــي بــلاد كــل عضــو مــن أعضــائها بالأهليــة القانوني ــ
مـن نفـس الميثـاق علـى أن الهيئـة تتمتـع فـي أرض كـل عضـو  105وتحقيق مقاصدها . كما نصت المـادة 

من أعضائها بالمزايـا والإعفـاءات التـي يتطلبهـا تحقيـق مقاصـدها، وأن يتمتـع المنـدوبون عـن أعضـاء الأمـم 
ــا والإ ــة بالمزايـ ــذه المنظمـ ــو هـ ــدة وموظفـ ــائفهم المتحـ ــام وظـ ــام بمهـ ــي القيـ ــتقلالهم فـ ــا اسـ ــي يتطلبهـ ــاءات التـ عفـ

 المتصلة بالهيئة .
وقد أثارت صياغة هاتين المادتين الخلاف من جديد حيث تساءل بعض الفقه عمـا إذا كـان تمتـع المنظمـة 

القـانون الـدولي الدولية بالشخصية القانونية الدولية يسري فقط في دائرة القوانين الداخلية أم يمتد إلـى نطـاق 
ــ  1949أبريــل  11. وقــد حســمت محكمــة العــدل الدوليــة هــذا الخــلاف فــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر فــي  ــ

ــبة مقتــــــل الكونــــــت بيرنــــــادوت وســــــيط المنظمــــــة لتســــــوية الخــــــلاف  ــب مــــــن الجمعيــــــة العامــــــة بمناســــ بطلــــ
ــ والــذي اعترفــت فيــه بالشخصــية القانونيــة لمنظمــة الأمــم ا لمتحــدة، حيــث أكــدت أن الفلسطيني/الإســرائيلي ــ

الدول ليست وحدها أشخاص القانون الـدولي العـام، لأن الهيئـات الدوليـة التـي نشـأت نتيجـة للتطـورات التـي 
عرفتها ظروف المجتمـع الـدولي تعتبـر أشخاصـا قـانونيين لهـم طبيعـة قانونيـة متميـزة عـن الـدول، ويتمتعـون 

و ضــيقه مــع الأهــداف التــي أنشــئت المنظمــة مــن بأهليــة قانونيــة خاصــة تتناســب مــن حيــث اتســاع مجالهــا أ
 أجل تحقيقها .

ــة  وقـــد كـــان لهـــذا الـــرأي الاستشـــاري دور فـــي تـــرجيح الـــرأي الفقهـــي الـــذي يســـلم بالشخصـــية القانونيـــة الدوليـ
للمنظمــات الدوليــة، حتــى يمكــن التوافــق مــع متطلبــات الواقــع الــدولي المعاصــر الــذي تلعــب فيــه المنظمــات 

هان به، مشكلة بذلك ظاهرة دولية لا يمكن إنكارهـا أو تجاهلهـا، لكونهـا تسـاهم فـي خلـق الدولية دورا لا يست
وتطوير القانون الدولي العام . وكل محاولة لتجاهل هذه الظاهرة تعـد فـي الحقيقـة تجـاهلا لمتطلبـات الواقـع 

ليـة . ويترتـب عـن الدولي الذي يعترف بالدور الهام للمنظمات ويضفي عليها طابع الشخصية القانونية الدو 
 الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية عدة نتائج أهمها : 

ـ  أو أن تصـبح طرفـا فيهـا، حيـث يمكنهـا أن تبـرم هـذه  حق المنظمـة الدوليـة فـي إبـرام المعاهـدات الدوليـةــ
دوليــة، المعاهــدات مــع الــدول الأعضــاء فيهــا أو مــع الــدول غيــر الأعضــاء أو مــع غيرهــا مــن المنظمــات ال

سواء تعلق الأمر بمعاهدات ثنائية أو معاهدات جماعية . وقد تم تأكيد شـرعية هـذا الحـق سـواء مـن طـرف 
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الفقه أو الممارسة الدولية بعد تأكيده من طرف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية السالف الذكر، وتـم 
 اعتباره مظهرا من مظاهر الشخصية القانونية للمنظمة الدولية .

، وهو حق ناتج عن تخويل القانون الدولي للمنظمات الدوليـة حـق مباشـرة حق التمتع بالمزايا والحصاناتــ 
ــام  ــتطيع القيـ ــة لا تسـ ــة الدوليـ ــك أن المنظمـ ــا . ذلـ ــأة لأجلهـ ــا للأغـــراض المنشـ ــاتها تحقيقـ ــا واختصاصـ وظائفهـ

م لممارسـة وظائفهـا . والقاعـدة أن بمهامها ما لم يكفل لها قدر معقول من المزايـا والحصـانات، بالقـدر الـلاز 
تتضمن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدوليـة نصوصـا فـي الموضـوع تقـرر حصـانات وامتيـازات للمنظمـة نفسـها 

مــن الميثــاق (، وقــد تقــرر تلــك الحصــانات والمزايــا  105و  104وإفــاءات وحصــانات لموظفيهــا ) المادتــان 
لمنظمة مع الدولة المعنية كاتفاقية المقر مع الدولة التي يوجد والإعفاءات في اتفاقية خاصة ثنائية تبرمها ا

 بها مقر المنظمة .
) حــق اللجــوء إلــى المحــاكم (، وهــو حــق أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي  حــق تقــديم المطالبــات الدوليــةــــ 

يعنـي تمتعهـا  رأيها الاستشاري عندما قررت الاعتراف للمنظمـة الدوليـة بالشخصـية القانونيـة الدوليـة، والـذي
بالقـدرة علــى التمسـك بحقوقهــا عـن طريــق المطالبـة الدوليــة، وحـددت المطالبــة الدوليـة فــي أهليـة اللجــوء إلــى 
الطرق العادية المعروفة في القانون الدولي مـن أجـل إعـداد أو تقـديم الـدعاوى وتسـويتها، وذكـرت مـن جملـة 

لى التحكـيم . وهكـذا فـإن للمنظمـة الدوليـة حـق تلك الطرق الاحتجاج وطلب التحقيق والمفاوضات واللجوء إ
تقـــديم المطالبـــات الدوليـــة ســـواء تلـــك المتعلقـــة بحمايـــة مصـــالحها أو تلـــك المتعلقـــة بحمايـــة حقـــوق ومصـــالح 

 موظفيها .
، إذ تجوز مساءلة المنظمة الدولية عن الأضرار التي تصيب الغير نتيجة واجب تحمل المسؤولية الدوليةــ

 شاطها، وذلك برفع دعوى المسؤولية ضدها .ممارسة المنظمة لن
 

 الــــفـــــــــــردثالثا:

 ـ الفرد في الفقه الدولي  1
أي الشخص الطبيعي، ويثور التساؤل عما إذا كان   L’individuالمقصود بالفرد في هذا المقام الإنسان 

من الممكن اعتبار الفرد بهذه الصفة شخصا من أشخاص القانون الدولي كباقي مكونات المجتمع الدولي 
 الأخرى مثل الدولة والمنظمات الدولية، وتتنازع حول هذه المسألة ثلاثة آراء فقهية: 

صية القانونية الدولية، ويستند أصحاب هذا الرأي في ذلك على الرأي الأول ينكر إمكانية تمتع الفرد بالشخ 
الانفصال التام بين النظام القانوني الدولي الذي تعتبر الدول أشخاصه الأساسية، وبين النظام القانوني  
الداخلي الذي يعتبر الأفراد أشخاصه الرئيسين. ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن الدول تتمتع بالسيادة ولها  

على إنشاء قواعد القانون الدولي رضاها، في حين أن الفرد لا يتمتع بهذه القدرة وبالتالي لا يساهم   القدرة
في العلاقات الدولية. وعليه فإن قواعد القانون الدولي لا يمكن أن تخاطبه أو تنطبق عليه، وتخلص هذه  
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أنه لا يمكن أن يكون شخصا   للقانون الدولي، إلا  Objetالنظرية إلى أن الفرد يمكن أن يكون موضوعا 
Sujet .من أشخاص القانون الدولي 

الرأي الثاني يرى العكس حيث يعتبر الفرد هو المخاطب بقواعد القانون الدولي، سواء تعلق الأمر بقواعد 
دولية أو بقواعد داخلية، يستوي في ذلك النظام القانوني الدولي مع النظم القانونية الداخلية. وينكر  

ا الرأي شخصية الدولة كما ينكرون مبدأ السيادة الوطنية، فالدولة بالنسبة لهم ليست سوى  أصحاب هذ 
وسيلة قانونية لإدارة المصالح الجماعية لمجتمع معين. فكما تتكون الدولة من أفراد منتمين إلى المجتمع  

عليه فإن قواعد القانون  الوطني فإن المجتمع الدولي يتكون من الأفراد المنتمين إلى المجتمعات الوطنية، و 
الدولي تتوجه بالخطاب إلى الأفراد مباشرة، حاكمين ومحكومين، عندما يتعلق الأمر بحقوقهم ومصالحهم  
والتزاماتهم. فالدولة حسب أنصار هذه النظرية ليست المخاطب الحقيقي بقواعد القانون الدولي، بل هي لا  

ه الخطاب إلى الأفراد باعتبارهم المخاطبين الحقيقيين  تعدو أن تكون الوسيلة التي عن طريقها يتم توجي
 بقواعد القانون الدولي.

الرأي الثالث يتبنى موقفا وسطا بين الرأيين السابقين، حيث يرى أن الفرد كثيرا ما يكون موضوعا للإهتمام  
إلا في المباشر من جانب القانون الدولي، حيث يتوجه إليه بالخطاب المباشر، وإن كان ذلك لا يتم 

حالات نادرة، حيث تثبت له فيها شخصية قانونية دولية بمعنى الكلمة. على أن أصحاب هذا الرأي 
يؤكدون على هذه الحالات استثنائية و لا تؤثر في القاعدة العامة التي تنكر على الفرد في الوضع الحالي 

ون موضوعا لاهتمام القانون الدولي  للقانون الدولي تمتعه بالشخصية القانونية الدولية، بالرغم من أنه يك
في بعض الأحيان، ذلك أن العلاقات الدولية هي أساسا علاقات بين الدول، والفرد لا يستطيع المساهمة  
فيها بصفته فردا، كما أنه لا يساهم في إنشاء العرف الدولي، علاوة على أن حماية حقوقه ومصالحه تتم  

 تحمل المسؤولية الدولية و لا يشارك في المنظمات الدولية.عن طريق تبني الدولة لمطالبه كما لا ي 
وإذا كان الاتجاه نحو منح الفرد الشخصية القانونية لم يتبلور بعد على الصعيد العملي، حيث أن القانون  
الدولي لا يزال بعيدا عن الأخذ بهذا الاتجاه، حيث لا يزال ينكر عليه الشخصية القانونية الدولية و إن  

يستبعده من ميدان العلاقات الدولية بصفة نهائية. إلا أن الاعتقاد السائد أن الممارسة الدولية كان لا 
بدأت تبرز اهتمام المجتمع الدولي بشكل متزايد بالفرد مما يوحي بالتسليم له بنوع من الشخصية القانونية  

 الدولية في المستقبل القريب. 

 ـ وضعية الفرد في المجتمع الدولي  2
ب ميثاق هيئة الأمم المتحدة حقوقا للفرد، حيث نص في مقدمته صراحة على أن تعمل هيئة الأمم  لقد رت

المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 
ان عند الحديث عن  الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء، وتكرر النص على ضرورة احترام حقوق الإنس

مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعن نظام الوصاية. كما  
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تناولت هذه الحقوق الاتفاقيات المنبثقة عن الجمعية العامة مثل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق  
 .1966تها الجمعية العامة سنة  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقر 

وتبقى القاعدة العامة هي أن قواعد القانون الدولي قد تهتم بشكل مباشر بتقدير حقوق ومصالح معينة للفرد 
وحمايتها لكن دون أن يصل الأمر إلى منحه حق اللجوء إلى القضاء الدولي أو التظلم إلى إحدى الأجهزة  

أو رعاية هذه المصالح، حيث تكون هذه المهمة من واجبات الدولة الدولية للمطالبة بحماية تلك الحقوق 
التي عليها أن تضمن هذه الحقوق والمصالح، وهو التزام قد ينشأ نتيجة العرف الدولي، أو بموجب  
معاهدات دولية.ومن أمثلة الالتزامات الناشئة عن العرف الدولي التزام كل دولة بضمان حد أدنى من  

لإنسانية للأجانب المقيمين على إقليمها، ومن أمثلة الالتزامات الناشئة بمقتضى  الحقوق والمعاملة ا
ومعاهدة جنيف   1890معاهدات دولية الاتفاقيات الخاصة بمنع تجارة الرقيق )معاهدة بروكسيل لسنة 

واتفاقيات   1948( والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1926
 (.1949يف الأربعة لسنة جن

إلا أن هناك بعض الحالات التي يسمح فيها للفرد باللجوء إلى الأجهزة القضائية الدولية قصد حماية 
مصالحه وتثبت له فيها الشخصية القانونية الدولية، مثل السماح للأفراد بموجب اتفاقية واشنطن لسنة  

طى الخمس بمقاضاة دولهم أمام هذه المحكمة  بحق اللجوء إلى محكمة العدل لدول أمريكا الوس 1907
بعد استنفاد طرق التقاضي الداخلية، وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي الثانية عشرة لسنة  

المتعلقة بإنشاء محكمة الغنائم الدولية، من حق أفراد الدول المحايدة أو المحاربة أن تتقاضى أمام   1907
لة السماح للفرد باللجوء إلى محاكم التحكيم المختلطة المنشأة بموجب المعاهدات هذه المحاكم. وأيضا حا

التي أبرمت غداة الحرب العالمية الأولى )فرساي، سان جرمان، تريانون، لوزان( وهي المحاكم المختصة  
ليم  بالنظر في دعاوى الأفراد ضد الدول المنهزمة في تلك الحرب. وهناك أيضا حالة تخويل سكان الأقا

الخاضعة لنظام الوصاية حق التظلم إلى مجلس الوصاية في حالة المساس بحقوقهم المنصوص عليها  
 في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الوصاية. 

أول سابقة دولية لمساءلة الفرد جنائيا   1946وتعتبر محاكمة المسؤولين النازيين في محاكمة نورمبرغ سنة 
قواعد القانون الدولي، تلتها حالات أخرى مثل المحكمة الدولية الجنائية  أمام محكمة دولية عن إخلاله ب

الخاصة بيوغسلافيا سابقا والمحكمة الدولية لرواندا. وتعمل هيئة الأمم المتحدة اليوم على تفعيل معاهدة  
  المؤسسة لمحكمة الجزاء الدولية، التي ستتكلف بمحاكمة مرتكبي جرائم إبادة الجنس  1998روما لسنة 

والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وقد اعتمدت في نظامها الأساسي على نموذج  
 محكمة نورمبرغ، وهي مبادرة ستعزز الاتجاه السائر نحو منح الفرد الشخصية القانونية الدولية.

 
 

 


